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  مقدمة   
تعتبر الحداثة مرحلة حساسة جدا، وهي من أكثر المراحل العمریة خطورة خلالها  

  .یتقرر مستقبل الحدث وتتحدد ملامح اتجاهاته وسلوكه في مرحلة البلوغ
یعد انحراف الحدث مؤشرا على میلاد خطورة اجتماعیة أو مشروع جریمة على 

قصور دور المجتمع في رقابة وحمایة هذه وشك النمو، فهو في كل الأحوال یعبر على  
  .ئة التي تعتبر جزءا لا یتجزأ منهالف

 ،ن الحداثة مرحلة حرجة جدیرة بأن تؤخذ بعین الاعتبارمعظم التشریعات بأأقرت 
حیث أنها تعرض ، فجنوح الأحداث ظاهرة خطیرة تستوجب التوقف عندها ودراستها

فبدایة  ،حداث أنفسهمجتمع وعلى الأعكس على المینالذي ، مستقبل الأجیال للخطر
                      .صلاحهم مستقبلاإیصعب علیه  یادهمحیاتهم بالإجرام واعت

یخضع الحدث الجانح لأحكام مواد قانون الإجراءات الجزائیة، بینما یخضع الحدث 
 والمراسیم )1(المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة 72/03في خطر معنوي لأحكام الأمر

  .والتنظیمات المطبقة له

فكرة التدابیر في جوهرها هي تدابیر إصلاحیة وتدابیر قضائیة باعتبارها صادرة 
نما اكتفى فقط بذكرها في  عن السلطة القضائیة، ذلك أن المشرع لم یحدد طبیعتها وإ
القانون، وقد تقررت وما یتناسب مع عملیة إصلاح الحدث، وهي بعیدة عن فكرة الألم 

 هفي العقوبة والمخصصة للبالغین، ولا یتوقف دور القاضي بمجرد إصدار هذ الكامنة
  .التدابیر؛ إنما یمتد إلى مرحلة تنفیذها وذلك بتعدیلها أو الإشراف والرقابة على هذا التنفیذ

بعض التشریعات لا تزال تأخذ بفكرة المسؤولیة الجزائیة فیما یخص الأحداث 
هم، لكن معظم التشریعات الحدیثة لم یعد یهمها وتؤمن بحق المجتمع في القصاص من

عادة  المسؤولیة الجزائیة للحدث وفرض العقاب علیه، بل أصبح هدفها إصلاح الحدث وإ
                                       

صادرة بتاریخ  ،15، یتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة، جریدة رسمیة عدد1972فیفري  10المؤرخ في  72/03الأمر  )1(
 .1972فیفري  22
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 ب 

الأحیان حالة الحدث البیئیة غیر مناسبة لإصلاحه أو فتكون في اغلب إدماجه اجتماعیا، 
راكز خاصة بالأحداث تهذیبه مما یستدعي إبعاده عن الوسط الذي یعیش فیه ووضعه بم
  .سواءا تعلق الأمر بالأحداث الجانحین أو الأحداث في خطر معنوي

خطورته  حتى محدودیة توقیع التدابیر على الحدث بدل توقیع العقوبة علیه أساسه       
إن كان تمییزه قد اكتمل ونزعته إلى الإجرام أخذت في النمو، إلا أنه یكون ضعیف البنیة 

الأجدر مواجهة انحرافه ببعض التدابیر التي یختارها من  ، لذلكوغیر ناضج نفسیا
القاضي من نصوص قانونیة یراها مناسبة لحالته وظروفه الشخصیة، مع استبعاد تطبیق 

  .ث مما یحول دون إصلاحهالعقوبات العادیة لأن تطبیقها یلحق أضرارا بالحد

سواءا كانوا أحداثا جانحین أو  رغم اختلاف وتعدد  صور التدابیر المقررة للأحداث      
أحداثا في خطر معنوي، فإنها تتفق في مضمونها وجوهرها على أنها تدابیر علاجیة أو 

صلاحه   .إصلاحیة تهدف إلى علاج الحدث وإ

تختلف التدابیر الإصلاحیة المقررة للأحداث عن العقوبة فإذا كانت هذه الأخیرة 
التدابیر الإصلاحیة تهدف إلى إصلاح الحدث وتقویمه تهدف إلى تحقیق الردع العام فإن 

رغم أن العقوبة من أهدافها الإصلاح والتقویم؛ إلا أنها ما زالت تهدف بصورة أساسیة إلى 
إیلام الجاني، وقد أورد المشرع الجزائري هذه التدابیر في أحكام قانون الإجراءات الجزائیة 

  .ة والمراهقة والمراسیم والتنظیمات المطبقة لهالمتعلق بحمایة الطفول 03|72و كذا الأمر 

  : المرجو من هذه الدراسة هو الهدف

بدلا من فكرة  محاولة تسلیط الضوء على فكرة التدابیر في حد ذاتها المقررة للأحداث
معاقبتهم، ومعرفة مدى فعالیة التدابیر المقررة للأحداث الجانحین في إصلاحهم والتدابیر 

 .المقررة للأحداث في خطر معنوي في معالجتهم

أن اللجوء إلى مثل هذه التدابیر في في هذا العمل  خلال منأیضا غایتنا تكمن 
 قبل اعتیادهم الإجرام، وأیضاسن مبكرة یكون أجدى وأنفع لإصلاح الأحداث وذلك 
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 التناقض في بعض المواد التي وقع فیها المشرعالكشف عن بعض الغموض و  محاولة
 .الجزائري

  .جامعیة والاستفادة منها مستقبلامحاولة إثراء المكتبة ال
على اعتبار أن المشرع الجزائري قد قرر مجموعة من تدابیر الإصلاح بالنسبة 

یر المعالجة بالنسبة للأحداث في خطر معنوي، ومن أجل للأحداث الجانحین وتداب
  :طرح الإشكالیة التالیةن الوصول إلى تحقیق النتائج المرجوة

  ؟  للأحداثقانونا  المقررة النهائیة التدابیرما تتمثل یف   

هي  هرة انحراف الأحداث أو تعرضهم له،ظافي أن هذا الموضوع  أهمیةتتجلي 
ظاهرة خطیرة لا تقتصر خطورتها على الدول المتخلفة فقط، فرغم التقدم العلمي 

والفكري الذي أحرزته البشریة في جمیع المیادین، إلا أن مجالات الإجرام في  يوالتكنولوج
اعتبار أي دراسة تخص الأحداث مساهمة في إیجاد  أهمیةتزاید مستمر، وهنا تمكن 

الأطفال تمثل الشریحة  ةالسبل الكفیلة للحد من هذه الظاهرة، خاصة إذا علمنا أن فئ
الغالبة في مجتمعنا العربي، وهذا الواقع یفرض علینا البحث في هذا الموضوع قصد 

لأن حدث الیوم  فیها؛ الوقوع في الجریمة أو علاجهم حتى قبل الوقوع ةتجنیب هذه الفئ
  .نواة الغد

وتقییم آلیات حمایة الأحداث  ءدراسة هذا الموضوع في استقرا أهمیةتكمن أیضا  
 الجزائري      عالتي انتهجها المشر 

أنه یمس فئة حساسة جدا في المجتمع طالتها ظاهرة هذا الموضوع  أهمیةتتجلي 
أیضا في محاولة التوصل بطریقة ما إلى  أهمیتهخطیرة وهي جنوح الأحداث، وتكمن 

صلاح الأحداث سواءا كانوا جانحین أوفي خطر معنوي لكي یصبحوا أعضاء  معالجة وإ
  .فاعلین في المجتمع

  
من ، و جدا حساس موضوع یعد عامة بصفة التدابیر النهائیة المقررة للأحداث موضوع

الشخصیة في معالجته    الأسباب التي دفعتني إلى اختیار هذا الموضوع هي الرغبة



 قــدمــةــم
 

 د 

وأیضا أسباب موضوعیة وهي معرفة السبل الكفیلة لمدى فعالیة التدابیر المتخذة في شأن 
  .الأحداث

 الجانب هذا من تناولته التي الجزائریة الدراسات وقلة الموضوع هذا أهمیة وتعد هذا
 الموضوعیة الأسباب وأهم أبرز من موضوع التدابیر النهائیة المقررة للأحداث یشمل الذي

  . الموضوع هذا لاختیار الدافعة
 المنهجبعنا ستا عنها الإجابة المراد لإشكالیةا ضوء وفي الدراسة طبیعة ضوء على

 للوصول القانونیة الموادو  المدلولات بین ربطو  وتفسیر تحلیل أجل من الوصفي التحلیلي
 عندمن حین لأخر  المقارن المنهج إلى إضافة، الدراسة بموضوع المتعلقة للاستنتاجات

  .لدراسةا بموضوع المتعلقة المقارنة التشریعات مواقف على الإطلاع
 خطة وضع تم البحث، لإشكالیة الحلول وتقدیم المسطرة للأهداف الوصول أجل من

بعنوان ماهیة التدابیر المقررة للأحداث، حیث بینت فیه  لأولال الفص فصلین، من تتشكل
مفهوم التدبیر المقررة للأحداث والطبیعة القانونیة لهذه التدابیر مع أهم خصائصها من 

  .خلال المبحث الأول، ثم أنواع التدابیر المقررة للأحداث في المبحث الثاني
للأحداث والمراكز الخاصة  أما الفصل الثاني فهو بعنوان مراجعة التدابیر المقررة

باستقبالهم، حیث بینت فیه كیفیة مراجعة التدبیر المقررة للأحداث من قبل قاضي 
الأحداث من خلال المبحث الأول، ثم التطرق إلى المراكز الخاصة باستقبال الأحداث من 

  .خلال المبحث الثاني
 والاقتراحات البحث من المستخلصة النتائج مختلف تضم خاتمة وضع تم الأخیر في

  .المجال هذا في المقدمة
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لأنها أخفقت في العدید  لم تعد العقوبة الأسلوب الوحید للمجتمع لمكافحة ظاهرة الإجرام،
عن تحقیق الهدف المنشود منها في مكافحة الجریمة، الأمر الذي استلزم البحث  حالاتمن ال

وهو إحلال نظام التدابیر القانونیة محل  عن جزاء یحل محلها في العدید من المواضع،
  .حیث یمتد نظام التدابیر بجذوره إلى أواخر القرون الوسطى العقوبات،

لماء الإجرام أنه في حالة ما إذا ارتكب من المتفق علیه بین كل من فقهاء القانون وع
الحدث فعلا إجرامیا، ألا یعامل معاملة المجرمین البالغین لعدة اعتبارات تتعلق بنقص إدراكه 

  .  )1(وعدم قدرته على تحمل ألم العقوبة وقابلیته للإصلاح

تكاد تجمع تشریعات العالم على أن للحدث وضعیتین یمكن أن یكون علیها وذلك حسب 
  .سیاسة الجنائیة المتبعة في كل دولة، وهما حالة الخطر المعنوي وحالة الجنوحال

ج والقوانین الداخلیة الأخرى هو الصغیر الذي لم .ج.إ.فالأحداث وفقا لتشریعنا في ق
  . یبلغ سن الرشد الجزائي ولم تكتمل أهلیته لتحمل المسؤولیة الجنائیة

مبحث (فهوم التدابیر المقررة للأحداث وبالتالي سنتطرق من خلال هذا الفصل إلى م
  .)مبحث ثان(وكذا دراسة أنواع التدابیر المقررة للأحداث )أول

   

 

 

  

  

                         

                                       
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الجنائي )دراسة مقارنة(التدابیر الإصلاحیة للأحداث الجانحین  ،محمد رشید قراشة)1(

  .43، ص2012والعلوم الجنائیة، الجزائر،
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  المبحث الأول 

  مفهوم التدابیر المقررة للأحداث

السیاسات الجنائیة الحدیثة على أساس تطبیق مجموعة من التدابیر على مختلف تقوم 
ها واختلاف والتدابیر عادة رغم تنوع ،)1(حالة جنوحهم أو تعرضهم للانحراف الأحداث في

 وتأهیلهم بعیدا عن فكرة الإیلام، فهي تهدف إلى إصلاح الأحداث صورها من مشرع إلى آخر،
البعض الآخر من  في الأخذ بصورة هذه التدابیر وضیقفذهبت بعض التشریعات إلى التوسع 

  .)2(أشكالها وصورها المتعددة
  

حیث لم تضع مختلف التشریعات تعریفا موحدا لنظام التدابیر المقررة للأحداث واحتدم 
الخلاف في أوساط الفقه والاجتهاد المقارن حول مختلف التعاریف الواردة بصدد التدابیر المقررة 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطبیعة القانونیة لهذه التدابیر وأهم  ،)أولمطلب (للأحداث 
 .)مطلب ثان(خصائصها

  
  
 
  
  
  

                                       
 :انظر.المقارنة كالتشریع الأردني، وكذا التشریع المصري مصطلح الأحداث المعرضین لخطر الانحراف تلقد تبنت التشریعا )1(

، فعالیة السیاسة العقابیة في مواجهة الأحداث، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، شعبة القانون بوعزیز فریدة وعلوش حنان
 ،2012وق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،الخاص، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحق

  .23ص

 رة في مركز إعادة التربیة بالأبیادراسة میدانیفین، لدى الأحداث المنحر  عود، علاقة مركز إعادة التربیة بالة سوسنر بوزب2)(
، لاجتماعا  ، قسم علموالاجتماعیةالعلوم الإنسانیة كلیة جنائي، ال الاجتماعرسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص علم 

  .83ص ،2009- 2008جامعة الجزائر، 
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  المطلب الأول
 تعریف التدابیر المقررة للأحداث

لم تضع مختلف التشریعات تعریفا موحدا للتدابیر المقررة للأحداث واختلف الفقه 
فهناك من یعرفها على الأساس الذي  والاجتهاد المقارن حولها فتعددت التعاریف بصددها،

 إجراء جنائي یواجه خطورة اجتماعیة في شخص قامت علیه، وهناك من عرفها على أنها
الجاني، وقبل التطرق إلى تعریف التدابیر لابد من الإشارة إلى نشأتها ومدى تطور نظام 

، ثم مختلف التعاریف الواردة بصدد التدابیر المقررة للأحداث )أولفرع (التدابیر المقررة للأحداث
  ).فرع ثان(

  الفرع الأول 

  المقررة للأحداثنشأة التدابیر 

حیث أصدر  ،1532في عام  إلى أواخر القرون الوسطىبجذوره یمتد نظام التدابیر 
إذا كانت حالة " :منه على أنه 176قانونا نصت المادة  "Charles cuint" شارل كانت

  ."الجاني تنبئ بخطر ارتكابه جریمة أخرى، أمر القاضي بوضعه في السجن كإجراء وقائي

القائلة  االنظریة الوضعیة متبنیا فكرة بیكاری "Charles cuint"الایطاليصاغ العالم 
بأن الهدف من العقوبة یجب أن یكون المنع من العودة إلیها، ووفقا لهذه النظریة أصبح الجزاء 
الوقائي یهدف إلى الوقایة من الجریمة مستقبلا لتحقیق الدفاع الاجتماعي، ومن هنا نشأ 

  .اصطلاح التدبیر الوقائي

و أداري معروفا كتدبیر إكان التدبیر الاحترازي  بعد ظهور معالم المدرسة الوضعیة، 
  .)1(تدخل نظام التدابیر إلى أنظمتها لتشریعاتكعقوبة تكمیلیة أو تبعیة، ثم بدأت ا

واضع قانون العقوبات  "لوكیلي"أول محاولة لإدخال التدابیر لنظام العقوبات هي محاولة 
تعبیر العقوبات، الایطالي، إلا أن هذه المحاولة ضلت مستترة، وبقي هذا القانون یعبر عنها ب

                                       
كلیة  ،في العلوم الجنائیة لنیل شهادة الماجستیربحث التدابیر المقررة لهم، و  الأحداث والعقوباتانحراف ، زیتوني مریم )1(

  .147، ص 1979 ،، الجزائرالحقوق، بن عكنون
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 ،" كارل ستوس"أما عن المحاولة الصریحة فهي التي جرت في سویسرا، وكانت من طرف 
  .)1(حیث نظمت التدابیر بصورة شاملة 

الإجرام  أهم التدابیر التي اقترحها ستوس هي الإرسال إلى محل خاص بالنسبة لمتعادي 
لى    .محل خاص بالعمل بالنسبة للمشردینوإ

 ي، واتسع نطاقه لیشمل معتادي الإجرام، والصغار وعدیم)2(التدابیر تطوراازداد نظام 
المسؤولیة، وناقصیها والمشردین، والمتسولین وممارسي الدعارة، وهذا الاتجاه في اتساع نطاقه 
لم یلق تأییدا، فقد انعقد الإجماع على أن تكون طائفة عدیمي المسؤولیة الجنائیة والصغار هم 

هم التدابیر دون غیرهم من الجناة، وهو ما انتهي إلیه المؤتمر الدولي السادس الذین تطبق علی
  . )3(1953لقانون العقوبات الذي انعقد في روما سنة 

باعتبار الخطورة الإجرامیة أساس المسؤولیة عند المدرسة الوضعیة، كان من اللازم 
لعضویة، وهذا بهدف تسهیل الاهتمام بتصنیف المجرمین حسب ظروفهم النفسیة، الاجتماعیة، ا

مهمة القاضي في تطبیق التدبیر الملائم، وتحدید أنسب طرق المعاملة العقابیة، ولا یقتصر 
تطبیق التدابیر على وقوع الجریمة بالفعل بل تطبق أیضا لمواجهة الخطورة الإجرامیة للفرد قبل 

لم مع كل سلوك منحرف، ارتكابه للجریمة، فلا تعالج نفس الحالات بطریقة واحدة إنما تتأق
لمواجهة الخطورة الإجرامیة هما قابیة الوضعیة نوعین من التدابیر الع ةواعتمدت السیاسی

  .  )4(التدابیر الوقائیة وتدابیر الدفاع والأمن

                                       
  .147ص  المرجع السابق، ،زیتوني مریم )1(
الوضعیة تم استبدال العقوبة  ةازدادت التدابیر توسعا وأخذت بها عدة تشریعات، ووفقا للسیاسی 1968ـ1958بین سنتي ) 2( 

  .148المرجع نفسه، ص زیتوني مریم،: بتدبیر یهدف إلى علاج المجرم مع مراعاة درجة الخطورة الإجرامیة، انظر
الطبعة الثانیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع لبنان، )دراسة مقارنة(الأحداث المنحرفون ، جعفور محمد علي)3(

  .233، ص1996
  .07ص ، المرجع السابق،بوعزیز فریدة وعلوش حنان)4(
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فقد اعتبر البعض أن هذه التدابیر وحدها قادرة على معالجة ذوي المسؤولیة المخففة، وهذا 
الجنائیة الحدیثة التي ترجح الردع الخاص دون سواه من أغراض الجزاء الرأي یتفق مع السیاسة 

  .)1(الجنائي بصفة عامة، ومن ثمة فهو أدنى إلى حمایة المجتمع

، وقد أخذ به المشرع البلجیكي 1958أوصت به المجموعة الأوروبیة للأمم المتحدة سنة 
المشرع الدنماركي في المادة ، وكذلك أخذ به 1930في قانون الدفاع الاجتماعي الصادر سنة 

، كما أخذت به 37و36، والمشرع الیوناني في المادتین 16، والمشرع الایرلندي في المادة 17
  . )2(تشریعات جنائیة عربیة كالتشریع اللبناني والمصري والجزائري

  الفرع الثاني 

  المقصود بالتدابیر المقررة للأحداث

لم تضع مختلف التشریعات تعریفا موحدا لنظام التدابیر، واحتدم الخلاف في أوساط 
الفقه والاجتهاد المقارن حول تعریفها، وتعددت التعریف بصددها وتعددت الآراء بشأنها فهناك 
من یعرفها على الأساس الذي  قامت علیه تلك التدابیر، حیث یظهر قصور العقوبة في 

والتقویم     ا لوظائفها الاجتماعیة نظرا لعدم قدرتها على تحقیق الإصلاح مواضع متعددة لأدائه
المطلوب من خلال توقیع العقاب على الفرد في بعض الحالات، الأمر الذي أدى إلى البحث 

  .  )3(عن نظام یحل محل العقوبات أو على الأقل یضیف إلیها ما قد تفقده من فاعلیة

ئي یواجه الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخص ارتكب فهناك من یعرفه بأنه إجراء جنا
الجریمة، وذلك بقصد درء هذه الخطورة على المجتمع، فالتدبیر هو إجراء أو مجموعة من 
الإجراءات تفرض على من  تثبت خطورته على المجتمع لا بقصد إیلامه  إنما بقصد درء هذه 

                                       
                                                                               .08، المرجع السابق،  صبوعزیز فریدة وعلوش حنان)1(

                                                                               .08، المرجع نفسه، صبوعزیز فریدة وعلوش حنان)2(

  .45المرجع السابق، ص ،قراشة محمد رشید)3(
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لمحكوم علیه لبعض الإجراءات الخطورة عنه، بمعنى أنها جزاء جنائي یتضمن إخضاع ا
  .)1(التحفظیة، الغرض منها الحیلولة دون العودة إلى ارتكاب الجریمة

یربط هذا التعریف بین التدابیر وفكرة الخطورة الاجتماعیة، حیث یعتبر التدبیر وفق هذا 
لذلك لا یة الجاني من الوقوع في الجریمة التعریف أسلوب وقائي اجتماعي، الغرض منه وقا

عن الفعل الإجرامي، كما أنه لا  لوم للجاني أو وسیلة لمواجهة الخطأ الناتجكن أن نعتبره أداة یم
یعطي الدلالة الكاملة لمفهوم التدابیر كونها لیست الغرض منها مواجهة الخطورة الاجتماعیة 

 بل أنها تنتقص من حقوق المحكوم علیه ،لدى الفرد ووقایة المجتمع من ظاهرة الإجرام فحسب
مثل تقیید حریته، ولا تخلو أیضا من الألم الذي یصیب المحكوم علیه بصرف النظر عن 

  . )2(نوعه

أنها معاملة فردیة قسریة، ینص علیها القانون لمواجهة الخطورة الإجرامیة  عرفها البعض
  . )3(لدى الأشخاص منعا من ارتكاب الجریمة والدفاع عن المجتمع ضد الإجرام

على أنها طرق الحمایة والإصلاح التي تنظمها تشریعات الأحداث في هناك من یعرفها 
  .)4(كل دولة، ویقوم قاضي الأحداث باختیار ما یراه مناسبا منها وحالة الحدث المعروضة أمامه

على أنها إجراء قانوني یواجه الخطورة الإجرامیة التي یمكن أن الأخر  البعض عرفها
صلاحتتكون في الحدث فهي طریقة حمایة  ، تختلف حسب اختلاف الفعل الإجرامي الذي وإ

هناك من یرى بأنها لیست سوى و ، تجنب الحدث من حالة العود في ارتكاب الجریمةقترفه و ا
  .)5(منع المجرم من العودة إلى الإجرام مرة أخرىهدف بالوقایة وسیلة للحمایة و 

                                       
، قسم قانون الماجستیر، التدابیر المطبقة على الأحداث الجانحین أثناء المتابعة الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة عیقون وسام )1(

  .72، ص2013العام، تخصص علم العقاب والإجراءات الجزائیة، الجزائر، 
  .45ص ،السابق المرجع ، قراشة محمد رشید ) 2(
 دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزء الثاني ،الجزاء الجنائي ،القسم العام ،الجزائريانون العقوبات شرح ق ،سلیمان عبد االله )3(

  .535ص، 2002، الجزائر
   .167ص  ،1992 ،الجزائر اب،المؤسسة الوطنیة للكت ،نوح الأحداث في التشریع الجزائريج ،محمد عبد القادر ةقواسمی (4)
  .408، ص1998، منشأة المعارف، مصر، ، علم الإجرام والعقابااللهوالشاذلي فتوح عبد  علي عبد القادر يالقهوج (5)



  ماهیة التدابیر المقررة للأحداث                                     الفصل الأول 

17 

د أن یشمل هذا التعریف كل أنه إذا أردنا وضع تعریف معین للتدابیر لابالبعض یرى 
بغض النظر عما إذا كانت تلك العناصر تنطبق على غیره أم لا، ولذلك یرى أنه عناصره، 

هو إجراء قسري ذو طابع قضائي لفئة خاصة من  ":یمكن تعریف التدابیر على النحو التالي
فترة محددة، الناس ارتكبوا جرما أو كان متوقعا منهم ارتكابه تحت إشراف جهة معینة وخلال 

لغرض تدریب وتأهیل ووقایة تلك الحالات بحسب ما تقتضیه كل حاله وحتى یعاد تكییفها مع 
  .)1("المجتمع

والذي یرى جانب ف التدابیر، لا یختلف الفقه العربي عن الفقه الفرنسي كثیرا في تعریف
دة من اللوم المتجر  أن التدابیر هي مجموعة من الإجراءات الفردیة القسریة" الفقه الفرنسي"منه 

المفروضة على الأشخاص الخطرین على النظام الاجتماعي بهدف منع الجرائم الأخلاقي، 
وعلیه فإن التعریف المقترح للتدابیر المقررة شف عن خطورتهم الإجرامیة، المستقبلیة التي تك

الحدث،  تلك الإجراءات المقررة قانونا لمواجهة الخطورة الإجرامیة في شخص "للأحداث هي 
بعاده عن طریق الجریمة وعدم العودة إلیها  والتي یوقعها القاضي علیه بهدف إصلاحه وإ

  .)2("وحمایة المجتمع من خطورته

  المطلب الثاني

  الطبیعة القانونیة للتدابیر المقررة للأحداث و خصائصها

نكر أحد یا للتدابیر، إلا أنه لا یمكن أن رغم اختلاف وجهات النظر الفقهیة في تعریفه 
كبدیل عن العقوبة، ولنوع معین من بأن التدابیر ما هي إلا نظام شامل وضع أساسا لیكون 

لقانونیة لهذا النوع من الإجراء، إلا أن الفقه أیضا اختلف في تحدیده للطبیعة االأشخاص، 
خصوصا عند مقارنتها بالعقوبة حیث یرى البعض أنها تختلف عن العقوبة من عدة وجوه، و 

أما البعض الآخر فهم یرون وجود بعض یرى آخرون أي فروق بین العقوبة والتدابیر، ا لا بینم
  .نقاط تشابه بینها ووجود بعض نقاط الاختلاف أیضا

                                       
  .47-46 ص ص ،، المرجع السابققراشة محمد رشید)1(

  .72ص  ، ، المرجع السابقعیقون وسام)2(
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عتبار وبا )أول فرع( لذا حاولنا التطرق إلى الطبیعة القانونیة للتدابیر المقررة للأحداث
تتسم بصفات  فهي بالتاليالحدث سلوك تهدف إلى تحسین  أن التدابیر المطبقة على الأحداث

 .)ثان فرع( البالغین اقي الجزاءات المطبقة علىوخصائص تمیزها عن ب

  الفرع الأول

  ثالطبیعة القانونیة للتدابیر المقررة للأحدا

القانونیة للتدابیر المقررة طبیعة الالقضاء حول احتدم الخلاف في أوساط الفقه و 
ویمكن التمییز وقائي أو إصلاحي،  ،مضمون عقابي إذا كانت هذه الطبیعة ذاتعما للأحداث، 

  .لهذه التدابیر في هذا الشأن بین ثلاث اتجاهات رئیسیة فقهیة حول التكییف القانوني

  التدابیر ذات صبغة إصلاحیة :الاتجاه الأول

لي أو السیاسة یتجه فریق من الفقه معززا بالاتجاهات الحدیثة سواء في القانون الدو 
إلى أن الأصل في التدابیر المطبقة في مجال معاملة الأحداث أنها تدابیر الجزائیة المعاصرة، 

عادة تنشئة الحدث، و تر  من ثم لا تعتبر من قبیل بویة تستهدف أو تهدف إلى إصلاح وتقویم وإ
  .)1(العقوبات أو التدابیر الوقائیة

لیست جزاءا جنائیا یوقع عند یق أیضا أن التدابیر المقررة للأحداث، یرى أنصار هدا الفر 
هدف   ف فقط إلى إزالة أسباب الإجرام وتخلو منمجرد توافر الخطورة الإجرامیة، فهي تهد

  .)2(فالتدابیر هنا هي بمثابة رد فعل المجتمع الذي لا ینطوي على معنى الإیلامالزجر والإیلام، 

  بیر ذات صبغة عقابیةالتدا :الاتجاه الثاني

 قة في إطار مواجهة إجرام الأحداثأن التدابیر المطبإلى  یذهب أنصار هذا الاتجاه 
یة، لأنها تهدف إلى التأدیب والإصلاح، وهما من خصائص العقوبة هي بمثابة عقوبات حقیق

ذْ  تخرج عن نطاق العقوبات أنها كانت هذه التدابیر تخلو من معنى الإیلام، فلیس مؤدى ذلك  وإ
                                       

  .94ص ، 2008زائري، دار الهدى، الجزائر، ، الأحداث في التشریع الججمیلة رصاب ونبیل صقر )1(

  .317ص  ،مصر، دون ذكر سنة النشر دار الفكر العربي،، علم الإجرام والعقاب، أصول ةسلاممأمون محمد )2(
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في الحكم ، و  لحة الحدث ومصلحة المجتمعفهي مقررة لمصالعقوبة، فلها صفة الجزاء ووظیفة 
  .)1(بها معنى الإدانة

فیه  هي جزاء تتوافرالتدابیر التي تطبق على الأحداث،  یرى أنصار هذا الفریق أیضا أن
كما . هو التهذیب والإصلاحالتدابیر لأن الغرض من العقوبة و  ،جمیع عناصر العقوبة الحقیقیة

وتطبقه سلطات عامة شأنه شأن العقوبة أو  ،هو عمل قضائي ینص علیه القانون أن التدبیر
  .)2(نفسه نفس العقوبة

ستقر علیها قضاؤها، و أخذت م في هذا المعنى حیث حكمة النقض المصریة بهذا الرأي وإ
ن كانت لم تذكر بالمواد ات التقویمیة المقررة للأحداث، قضت بأن الجزاء ما یلیها من و  09وإ

إلا أنها في الواقع عقوبات حقیقیة یة لأنواع العقوبات الأصلیة والتبعیة، قانون العقوبات المبن
نه رآها أكثر ملائمة لأحوالهم وأعظم أثر لأهم الأحداث، نص علیها القانون لصنف من الجناة 

ذا كان القانون لم ینفي تقویم أخلاقهم،  ص علیها في باب العود ولم یعدها من قبیل السوابق وإ
ها، بل كل ما أراده من ذلك هو ألا یكون لها الأثر السلبي في مستقبل فإن ذلك لا یفقدها صفت

  .)3(هؤلاء الأحداث

  التدابیر ذات صبغة إجرائیة :الاتجاه الثالث

المقررة في إطار مواجهة الأحداث،  یتجه هذا الفریق من الفقه إلى القول أن التدابیر 
نما هي مجرد إجراءات ذات طابع إداري خولت عقوبات جزائیة ولا تدابیر تربویة، لیست  وإ

  .)4(لجهات إداریة سلطة إلغائها وتحویلها

                                       
  .94ص  ، المرجع السابق ،جمیلة رصاب وصقر نبیل )1(

  .09 -  08ص ص  ،، المرجع السابقبوعزیز فریدة وعلوش حنان)2(

  .95المرجع السابق، ص ،جمیلة رصاب وصقر نبیل )3(
  .09ص  ،السابق، المرجع وعلوش حنان بوعزیز فریدة)4(
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لعلاج أو للتحفظ في إلى إخضاع المحكوم علیه لالتدبیر المتخذ في هذا المجال  یهدف
ذات طبیعة  هاهام من الفقه أن أخرى إلى الجریمة، ویرى جانب دون عودته مرةسبیل الحیلولة 
  .)1(طالما أنه یجوز تنفیذها من سلطات إداریة ولیست قضائیة إداریة محضة

وكذا خضوعها  ،من جهة )2(العقوبات بالنظر إلى نشأة التدابیر وتطورها في ظل قانون
لى لنا ، فإنه یتجقضائیة تلمبدأ الشرعیة والضمانات الإجرائیة وأیضا ممارستها من قبل سلطا

    )3(طبیعتها القضائیةبقرار الإضرورة استبعاد الرأي الذي یعتبرها ذات طبیعة إداریة مع 

فهذا أیضا أمر مستبعد لعدة أسباب منها تمیز أما عن اكتساء التدابیر لطبیعة عقابیة،  
المسؤولیة الجنائیة لفرض العقوبة التدابیر عن العقوبات بهدف تربوي من جهة، واشتراط قیام 

ارتكاب على خلاف التدابیر التي توقع على عدیم المسؤولیة وحتى قبل من جهة أخرى، 
  . )4(الجریمة في حالة الخطر المعنوي

هي ذات طبیعة قانونیة التدابیر المقررة لحمایة الأحداث، الرأي الراجح المعتد به هو أن  
عادة إدماج بالعودة إلى  ترمي إلى حمایة المجتمع من الجریمة، وتعمل على إصلاح الحدث وإ

وبة عن التدابیر المقررة للأحداث كما وحد بین الأحداث المشرع الجزائري نجده ینفي صفة العق
مع وجود اختلاف في التدابیر المقررة ، )6(المعرضین لخطر معنويوالأحداث   ،)5(حینالجان

                                       
  .95ص ، ، المرجع السابقجمیلة رصاب وصقر نبیل )1(

صادر  ،49المعدل والمتمم، جریدة رسمیة عدد  ، یتضمن قانون العقوبات1966یونیو  08مؤرخ في  66/156أمر رقم )2( 
  .11/06/1966بتاریخ 

  .95ص  ، السابق ، المرجعجمیلة رصاب وصقر نبیل )3(

تخصص قانون  ،مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،السیاسة الجنائیة في مواجهة جنوح الأحداث، بن جامع حنان )4(
            .86ص، 2008/2009، 1995أوت سكیكدة  20ة جامع، قسم القانون الخاص ، الجنائیة العقوبات والعلوم

ارتكب  من قانون الإجراءات الجزائیة 442طبقا لنص المادة لرشد الجزائي هو كل شخص لم یكمل سن االحدث الجانح  )5(
الجنوح بصفة عامة هو مجموعة الانحرافات التي لا یستقبلها المجتمع و تؤدي حتما بمرتكبیها إلى متابعات فعلا مجرما، و 

  .53، صنفسه ، المرجعبن جامع حنان: ، أنظرقضائیة من أجل حمایتهم أو معاقبتهم
في المادة الأولى من یضع المشرع الجزائري تعریف لحالة الخطر المعنوي وذكر بدلا من ذلك حالات الخطورة المعنویة  لم) 6(

  .المرجع السابق، المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة، 72/03الأمر 
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 تفي حین قرر حیة للأحداث المعرضین لخطر معنوي، لهم، إذا قررت تدابیر تهذیبیة إصلا
 .)1(تدابیر تهذیبیة ردعیة على الأحداث الجانحین

  الفرع الثاني

  خصائص التدابیر المقررة للأحداث

صلاحهم، تهدف التدابیر التي توقع على  وذلك لتفادي الأحداث إلى صقل سلوكهم وإ
  :وقوعهم في الجرائم وهذا ما یجعلها تتسم بصفات یمكن إدراج أهمها

  :المقررة للأحداث تخضع لمبدأ الشرعیة التدابیر :أولا

على شخص إن المبدأ الأساسي الذي یحكم نظام العقوبات والتدابیر أنه لا یجوز الحكم 
أو بالتدبیر الذي نص علیه القانون  بالعقوبة المقررة لهذه الجریمة، بسبب جریمة معینة إلا

لك لابد من خضوعها ولذتطبیقها تمس بالحریات الفردیة،  ، فالتدابیر عند)2(كجزاء مقرر لها
والذي بمقتضاه أنه لا یوجد تدبیر بغیر نص قانوني وذلك حفاظا على لمبدأ الشرعیة، 

  .)3(الضمانات التي یقررها القانون

لا تفرض إلا في حالة ارتكاب الحدث خرى أن التدابیر المقررة للأحداث، أو بعبارة أ 
ى التدابیر ، وتطبق في شأنه إحد)4(جریمة أو وقوعه في إحدى حالات الخطورة المعنویة

زائر ضمن مواد في وتستمد التدابیر المقررة للأحداث شرعیتها في الج.المنصوص علیها قانونا

                                       
  .09، المرجع السابق، صبوعزیز فریدة وعلوش حنان)1(

  .99ص  ، ، المرجع السابقجمیلة رصاب وصقر نبیل )2(

  .73ص  ، ، المرجع السابقعیقون وسام)3(

نسبة للمشرع المصري في المادة أما بال ،72/03من الأمر 01لجزائري في المادة ددها المشرع اححالات الخطورة المعنویة )4(
 375مادة أما بالنسبة للمشرع الفرنسي تعرض إلیها في ال ،الأحداث حدد حالات التعرض للانحراف في لا حالات.من ق 96

 :أنظر ،في القانون المدني الفرنسي في حالات التعرض للخطورة المعنویة التي هي نفسها التي نص علیها المشرع الجزائري
مذكرة لنیل إجازة ي الحمایة القانونیة للطفل للتشریع الجزائي الجزائر  ،كمال شحمی :كذلك أنظر ،72/03من الأمر  1مادة ال

  .54ص، 2004، الجزائر، الثانیة عشر دفعةاللقضاء، المعهد الوطني ل
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فتستمد شرعیتها   ج ج بالنسبة للأحداث الجانحین، أما بالنسبة للأحداث في خطر معنوي.إ.ق
  .)1(المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة  72/03ضمن مواد واردة في الأمر رقم 

  :مقررة للأحداث غیر المحددة المدةالتدابیر ال:ثانیا

شریعیة وكذا محددة المدة في النصوص الت على خلاف العقوبات التي یجب أن تكون
ن التدابیر المقررة للأحداث تتمیز بكونها غیر محددة المدة، ومرجع إففي الأحكام القضائیة، 

ولما كانت هذه الأخیرة لا تكون وقت حصر في مواجهة الخطورة الإجرامیة، ذلك أن مهمتها تن
التالي فإنه لا یمكن تحدید مدة معینة صدور الحكم بالتدبیر ولا یمكن تحدید موعد زوالها، ب

للتدبیر، إذ ربما انقضت المدة المحددة له دون أن تنقضي الخطورة الإجرامیة، أو ربما انقضت 
الخطورة الإجرامیة قبل انتهاء مدة التدبیر، وعلى ذلك لابد أن ترتبط مدة التدبیر بالخطورة 

  .)2(وتنقضي بزوالها، فیتقرر لمواجهتهاالإجرامیة الكامنة في الشخص 

أید العدید من الفقهاء من أنصار المدرسة الوضعیة وحركة الدفاع الاجتماعي فكرة عدم 
هذه إلا أن ة وتعزیزا لتفرید الجزاء الجنائي الذین رأوا في ذلك تحقیقا للعدالدید مدة التدابیر، تح

عیة وكذا تسلط السلطة الفكرة لقیت بعض المعارضة والنقد تأسیسا على الخروج عن المبدأ الشر 
على المتابعة المستمرة  یعتمد بیر على الحدثأجل تحدید مدى كفایة تنفیذ التد ومن، التنفیذیة

  .)3(لحالة الحدث وتطورات شخصیته

 .)4(ةذلك أن حاجة الحدث للرعایة والحمایة والمساعدة یصعب تحدیدها بفترة زمنیة معین

  

                                       
  .73، المرجع السابق، صعیقون وسام )1(

  .82، ص1997 ،الإسكندریة، جرائم الأحداث وتشریعات الطفولة، منشأة المعارف ، عبد الحمید يالشوارب (2)

  .87، المرجع السابق، ص جامع حنان نب (3)

الماجستیر في الحقوق والعلوم ، خصوصیة التحقیق مع الأحداث في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة خنوشي سلیمة)4(
  .94ص  ،2013الجزائر، راءات الجزائیة، جامعة البلیدة ،تخصص علم العقاب والإج السیاسیة، قسم قانون عام،
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  )شخصیة التدبیر(مرتبطة بحالة الحدث التدابیر المقررة للأحداث  :ثالثا

على عكس جرائم البالغین التي ترتبط فیها العقوبات بمدى جسامة الجرائم المرتكبة فإن 
بل هي متعلقة جرم المرتكب، التدابیر المقررة للأحداث غیر مرتبطة مطلقا بنوع أو حجم ال

 یفرض تدبیر محدد لجریمة بعینها، أساسا بحالة الحدث ومدى خطورته، وعلیه فإن التشریع لا
یترك للقاضي الحریة في اختیار التدبیر الملائم ص على مجموع التدابیر بصفة مجملة، و بل ین

لشخصیة ومتطلبات اوطبقا لمقتضیات فحص ، )1(على حسب ما یراه مناسبا لعلاج الحدث
  .)2(التأهیل والإصلاح لكل حالة على حدى

ن شرعیة التدابیر فهي وجه من وجوه مبدأ الشرعیة فلا تستخلص هذه الخاصیة أیضا م 
یطبق التدبیر كجزاء جنائي إلا على الشخص الذي ارتكب الجریمة فعلا، وبالتدقیق من قام 

لأن المقصود من التدبیر هو فهو غیر مشروط في تطبیق التدبیر،  بتنفیذ الركن المادي منها،
  .)3(العودة إلى الإجرام في المستقبل مواجهة الخطورة الكامنة في الجاني ومنعه من

  التدابیر المقررة للأحداث قابلة للمراجعة:رابعا

الحكم  فمتى صاریتعلق بنهائیة الحكم الصادر فیها، تختلف التدابیر عن العقوبات فیما 
، )4(لم یعد بإمكان المحكمة التي أصدرته إجراء أي تعدیل فیهبالعقوبة الجزائیة نهائیا أو باتا، 

للمراجعة والتعدیل أثناء وذلك عكس التدابیر المقررة للأحداث التي من أهم خصائصها قابلیتها 
  .وذلك للعمل على توافقها لحالة الحدث ومواجهة خطورته الإجرامیةتنفیذها، 

                                       
  .88ص  ،، المرجع السابقبن جامع حنان ) 1(

  .93ص ،السابقالمرجع  ،خنوشي سلیمة)2(

  .74ص ، المرجع السابق ،عیقون وسام ) 3(

  .99ص  ، المرجع السابق، جمیلة رصاب وصقر نبیل )4(
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لتشریعات هو فرض تدبیر واحد مناسب تجدر الإشارة إلى أن المبدأ المقرر في بعض ا
توقیع أكثر من تدبیر علیه لاحتمال أن تتعارض فیما بینها في غالب على الحدث، فلا یجوز 

  .)1(الأحیان

هة إحدى حالات التعرض للانحراف، أن تكون لمواجیشترط المشرع عند تقریر التدابیر، 
وبناءا على ذلك إذا رأت ین تلك الحالات والإجراء المناسب لمواجهتها، أن یكون هناك ترابط بو 

رورة لاستمراریة تنفیذ التدبیر أو عدم جدواه  یمكنها تبدیله أو تعدیله المحكمة عدم وجود ض
بمجرد إصلاح حالة الحدث یرتبط بمدى تحسن الحالة ف بإجراء آخر مناسب، ولذا فهذا الإجراء

فیه أمرا غیر مجدي، بل قد یكون له  أصبح الاستمرارفي مواجهته،  أو عدم صلاحیة الإجراء
بما یتناسب مع تطور الحالة  التعدیل هذه العملیة إلى التبدیل أوثر سلبي وهنا تخضع مثل أ

 .)2(وهذا ما لا یمكن تحقیقه في العقوبة 

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .74ص  ، ، المرجع السابقوسام نعیقو (1)

  .51- 50 ص ص ، المرجع السابق ،محمد رشید ةقراش (2)
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  المبحث الثاني

  أنواع التدابیر المقررة للأحداث
قواعد متسمة بقدر من الحمایة والرعایة للتعامل مع قر التشریع الجنائي الحدیث ألقد  

القواعد المتبعة مع المجرمین البالغین، ذلك أن اتخاذ  مرتكبي جرائم الأحداث، متمیزة عن
التدابیر المناسبة لمعالجة تلك العلل والاختلافات من شأنه إصلاح الأحداث  وتأهیلهم  لیكونوا 

  .)1(أعضاء صالحین في المجتمع

فعلى هذا الأساس تكون المهمة الأساسیة  المنوطة لقضاء الأحداث هي اتخاذ التدابیر 
  .اث الذین ارتكبوا  فعلا یعاقب علیه القانون بحق الأحد

بالرجوع إلى التشریع الجزائري نجده فرق بین التدابیر المقررة للأحداث الجانحین التي 
، والتدابیر المقررة للأحداث في )أولمطلب ( ج.ج.إ.أوردها ضمن نصوص قانونیة واردة في ق

  .)مطلب ثان(بحمایة الطفولة والمراهقةالمتعلق  72/03خطر معنوي التي أوردها في الأمر

  المطلب الأول

  التدابیر المقررة للأحداث الجانحین

، وبالتالي یجب حمایته )2(إن معظم  التشریعات تعتبر الحدث الجانح في مركز ضحیة
هذه  وعلاجه أفضل من تسلیط عقاب رادع یزید المسألة تعقیدا، وكما قلنا سابقا أنه رغم اختلاف

التدابیر في صورها وأشكالها من مشرع إلى آخر، إلا أنها تتفق في مضمونها كونها تهدف إلى 
  .)3(العلاج والإصلاح لا العقاب

                                       
 ،2003 الأردن للنشر والتوزیع، الدار العلمیة الدولیة ،الأولى الطبعة، )دراسة مقارنة(قضاء الأحداث، ، زینب أحمد عوین )1(

  .54ص

المتعلق بحمایة الطفولة  72/03الذي بدوره إتخذ عدة إجراءات لحمایة الأحداث وذلك من خلال أمر  منها التشریع الجزائري )2( 
  .المتضمن ق إ ج ج 66/155والمراهقة، وكذا أمر 

خلال مراحل الدعوى العمومیة وفي مرحلة تنفیذ الحكم، مذكرة تخرج لنیل إجازة  ، أحكام معاملة الحدثخلیفي یاسین )3(
  .44،  ص2006-2005المدرسة  العلیا للقضاء، مجلس قضاء باتنة، الدفعة الرابعة عشر، السنة الأكادیمیة 
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لا توقع على  "ج على مایليمن ق ع  49لجزائري قد نص في المادة نجد التشریع ا
في مواد عشر إلا تدابیر الحمایة أو التربیة ومع ذلك فإنه  13القاصر الذي لم یبلغ 

 إما لتدابیر الحمایة 18إلى  13المخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ ویخضع القاصر ما بین 
ج، نجد أن المشرع قد عدد التدابیر .ج.إ.وبالرجوع إلى ق ،)1("أو التربیة، أو لعقوبات مخففة

تدبیر  ،)أولفرع (الممكن اتخاذها في حق الحدث الجانح بعد ثبوت إدانته وهي تدبیر التسلیم
  ).رابعفرع (تدبیر الوضع  ،)ثالثفرع (، تدبیر الإفراج تحت المراقبة )ثانفرع (التوبیخ 

  الفرع الأول

  التســـلیم 

شراف شخص لدیه   یعتبر التسلیم تدبیرا إصلاحیا فهو یعني إخضاع الحدث لرقابة وإ
یهدف هذا التدبیر إلى إبقاء الحدث في محیطه  ،)2(میل طبیعي أو مصلحة اتجاه تهذیب الحدث

العائلي أو تحت رعایة بیئیة عائلیة بدیلة، وذلك من أجل إدماجه في الحیاة الاجتماعیة 
وضمان حمایته من العودة إلى  سلوكهوالأسریة الطبیعیة، وكذا تحقیق الإشراف الدقیق على 

  .) 4(علیه في أغلب التشریعات المقارنةونظرا لفعالیة هذا التدبیر فقد جاء النص  ،)3(الجنوح

لا یجوز "، في الفقرة الأولى منها  )5(ج.ج.إ. من ق 444نص علیه المشرع في المادة 
و أكثر بیر أالذي لم یبلغ الثامنة عشر إلا تدفي مواد الجنایات والجنح أن یتخذ ضد الحدث 

جدیر  شخصل لوصیه أو تسلیمه لوالدیه أو: ب الأتي بیانهامن تدابیر الحمایة والتهذ
  ."بالثقة

                                       
  .، متضمن ق ع ج، المرجع السابق66/156أمر رقم  )1(
  .47، المرجع السابق، صخلیفي یاسین)2(

 منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الأولى،) رنةدراسة مقا(جرائم الأحداث في القانون الدولي والداخلي  ،جدعون نجاة جرجس )3(
  .364، ص2010

 ،من قانون الأحداث الكویتي 08من قانون الأحداث السوري، المادة 06من قانون الطفل المصري، المادة 09المادة  :انظر )4(
  .90، المرجع السابق، صبن جامع حنان :أنظر من قانون الأحداث الأردني، 21المادة 

یة المعدل یتضمن قانون الإجراءات الجزائ 1966یونیو  08لالموافق  ه1386صفر عام  18مؤرخ في  66/155أمر رقم  )5(
  .1966یونیو 10صادر بتاریخ ، 48والمتمم، جریدة رسمیة، عدد 
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نجد أن المشرع قد رتب الأشخاص الذین یمكن أن یتسلموا الحدث، بحیث لا یتم التسلیم 
لأحدهم إلا عند عدم صلاحیة المتقدمین علیه في الترتیب، فیكون الوالدان في المرتبة الأولى، 

المشرع هذا الترتیب حفاظا وقد راعى ، الحاضن، ثم الشخص الجدیر بالثقة ویلیهما الوصي، ثم
على مصلحة الحدث، وذلك بعدم إخراجه من وسطه الطبیعي قدر الإمكان، كما لم یحدد 

  .)1(حالات حصریة لتسلیم الحدث لغیر والدیه أو وصیه تاركا ذلك لتقدیر القاضي

  تسلیم الحدث إلى والدیه أو وصیه :أولا

بة أبنائها، لذلك جعلت تدبیر تسلیم أدركت معظم التشریعات دور الأسرة في عنایة ورقا 
الحدث لوالدیه أو وصیه أول وأهم التدابیر، من منطلق أن الأسرة هي المكان الطبیعي لتربیة 

  .)2(الأبناء والعنایة بهم، فاهتمام الوالدین بأبنائهم وبمصلحتهم هو حق لهم وواجب علیهم أیضا

فلا یشترط القانون قبول الوالدین أو الوصي بتسلیم الحدث، لأنهم ملزمون قانونا بتسلمه 
ورعایته، كما أنه یجوز التسلیم إلى أحد الأبوین دون الآخر إذا كان هذا الأخیر غیر جدیر 

  .)3(بتربیته لسوء خلقه أو كان متوفیا أو متغیبا 

  تسلیم الحدث إلى شخص جدیر بالثقة :ثانیا

یتم تسلیم الحدث إلى شخص جدیر بالثقة، ذلك أن المشرع افترض حالة عدم وجود  
والدین للحدث أو وصي له أو حتى حاضن له، أو عدم توافر الشروط اللازمة فیهم، فیتم تسلیم 

، والمقصود منه في الأصل هو الأسرة الموثوق بها مثلما هو )4(الحدث إلى شخص جدیر بالثقة

                                       
  .47المرجع السابق، ص، خلیفي یاسین )1(
  .95، المرجع السابق، ص خنوشي سلیمة)2(

  .169ص ، المرجع السابق،القادرقواسمیة محمد عبد )3(

  .85، المرجع السابق، صعیقون وسام)4(
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ن تعذر ذلك كان المتسلم هو معروف عند  التشریعات المقارنة، وعلى رأسها التشریع الفرنسي، وإ
  .)1(شخص مؤتمن الذي غالبا ما یكون من أفراد العائلة الكبیرة

شروطا معینة لتقدیر جدارة الشخص المتسلم، حیث أن ذلك الجزائري لم یحدد المشرع 
على البحث الاجتماعي المجرى من  منوط أیضا بقاضي الأحداث الذي یعتمد في تقریر ذلك

قبل المختصین الاجتماعیین، وهو ما یتعلق أساسا بالكفاءة الأدبیة والأخلاقیة والقدرة على تربیة 
  .)2(الحدث وحمایته

لزم قانونا بتسلمه  م الحدث، والتعهد بذلك لأنه غیر مُ یجب أن یقبل هذا الشخص بتسلُ
  .)3(لهذا الالتزامفلابد من قبوله حتى یكون القبول مصدرا 

كما أنه لا یتحمل مصاریف رعایة الحدث المتسلم، حیث تقع مصاریفه على عاتق  
الأسرة، إذ یقوم القاضي بإصدار قرار یتضمن الحصة الواجب تحصیلها وذلك ما نصت علیه 

یتعین في جمیع الحالات التي یُسلم فیها الحدث مؤقتا أو نهائیا  "ج .ج.إ.من ق 491المادة 
أبیه أو أمه أو وصیه أو لشخص غیر من كان یتولى حضانته إصدار قرار یحدد الحصة  لغیر

  .)4("التي تتحملها الأسرة من مصاریف الرعایة والإیداع

تجدر الإشارة إلى أن تدبیر التسلیم إلى الوالدین أو الوصي أو الحاضن أو الشخص 
ُسلم إلیه الحد ث الضمانات الأخلاقیة والإمكانیات الجدیر بالثقة، یتخذ شرط أن تتوافر فیمن ی

  .)5(المادیة وأیضا الاستعدادات النفسیة لتقدیم الرعایة والحمایة للحدث

                                       
 عقسم قانون عام، فر  ي الحقوق،، السیاسة الجنائیة لمعاملة الأحداث، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فعبد الحفیظ روخفو ا)1 (

  .134، ص 2011-2010قسنطینة،  وريمنتقانون العقوبات والعلوم الجنائیة، جامعة 
  .91ص  ، المرجع السابق،بن جامع حنان)2(

شهادة الماجستیر في على  الحصول أجل من رسالة ة،الجزائی الإجراءات قانون في الجانح الحدث ةحمای یمینة، عمیمر)3(
  .134، ص2009ـ2008الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،  القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة

  .المرجع السابق ق إ ج ج،تضمن م ،66/155أمر رقم )4(
  .134، المرجع السابق، صعمیمر یمینة)5(
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  ثمسؤولیة متسلم الحد: ثالثا

تحدد تشریعات الأحداث مسؤولیة متسلم الحدث على أساس إهماله أو مساهمته في  
  .دفعه إلى الانحراف مجددا

غفاله عن رقابةرتب المشرع الجزائري مسؤولیة  الحدث  متسلم الحدث بمجرد إهماله وإ
، حیث رتب المشرع  )1(5و4ج  في فقرتیها .ج.إ.من ق 481حسب ما جاء به نص المادة 

صراحة مسؤولیة مدنیة على عاتق مستلم الحدث، وتنتهي مسؤولیته بانقضاء مدة التزامه، وذلك 
رقابة مستلم الحدث كوضع الحدث  في حالة صدور الحكم بتدبیر آخر یقتضي بطبیعته إنهاء

  .)2(في مؤسسة عامة أو خاصة بالتهذیب أو وضعه في مؤسسة طبیة

  الفرع الثاني

  التوبیخ 

التشریعات المقارنة فیما یخص تدبیر التوبیخ، حیث أقرته العدید من التشریعات  اختلفت 
تشریع المصري، كتدبیر یجوز إنزاله على الحدث، دون تحدید نوع الجرائم المحدد لها كال

الإماراتي، السوداني، بینما لم تعترف به بعض التشریعات مطلقا كتدبیر مخصص للحدث 
الجانح كالتشریع اللیبي، السوري، الأردني، فیما اتجهت بعض التشریعات إلى الأخذ به مع 

                                       
ذا كشفت حادثة عن ": ج التي تنص على أنه.ج.إ.ق 481 ادةمال )1( واضح للرقابة من جانب الوالدین أو الوصي أو غفال إوإ

ا یكون القرار قاضي الأحداث أو قسم الأحداث كیفمة المندوب فلمالحضانة أو عوائق منظمة مقامة في مباشرة مهمتولي 
حالة وفي  دج500إلى  100بغرامة مدنیة من  ث أن یحكم على الوالدین أو الوصي أو متولي الحضانةالمتخذ بالنسبة للحد

  .المرجع السابق، المعدل والمتمم ق إ ج جتضمن م ،66/155مر رقم ، أ"فإن ضعف أقصى الغرامة یمكن أن یحكم به العود
  .136، المرجع السابق، صمیمر یمینةع)2(



  ماهیة التدابیر المقررة للأحداث                                     الفصل الأول 

30 

تقریره لنوع معین من الجرائم كالمخالفات في القانون العراقي، المغربي الفرنسي، وأیضا 
  .)1(لجزائريا

من قانون الطفل على أنه توجیه المحكمة اللوم  102عرفه المشرع المصري في المادة 
والتأنیب إلى الطفل، على ما صدر منه وتحذیره بألا یعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى، 

 من قانون الأحداث الإماراتي على أن التوبیخ هو توجیه اللوم والتأنیب إلى 16وعرفته المادة 
كما عرفته المادة الأولى من قانون الأحداث . )2(الحدث في الجلسة وحثه على السلوك القویم

العراقي أنه تنبیه الحدث وولیه إن وجد شفاهة وتحریرا بعدم تكرار الحدث لفعله الغیر 
  .)3(المشروع

لم یضع المشرع الجزائري تعریف لتدبیر التوبیخ، وعلیه فإن التوبیخ عموما هو توجیه  
صلاحه لبیان وجه الخطأ  ،اللوم للحدث الجانح على الجریمة التي ارتكبها في نطاق إرشاده وإ

  والتحذیر من تكراره، مع تقدیم النصح والحث على ضرورة الابتعاد عن سبل الانحراف
وللقاضي الحریة في اختیار ما یراه مناسبا من عبارات وألفاظ كافیة لتحقیق الهدف منه، من 
تقویم وتهذیب في حدود أن یترك تأثیره الإیجابي على الحدث دون أن یكون له الانعكاس 

  .)4(السلبي على نفسیته

المادة  غیر أنه لم یدرجه في، زائري كإجراء تقویمي إصلاحي فعالأخذ به المشرع الج 
ج وجاء فیها  .ج.إ.الفقرة الأولى والثانیة من ق 446ج بل أدرجه في نص المادة .ج.إ.ق 444

 ،المخالفاتیحال الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشرة في قضایا المخالفات على محكمة "
فإذا كانت المخالفة  468المحكمة بأوضاع العلانیة المنصوص علیها في المادة هذه وتنعقد 

                                       
، السیاسة الجنائیة في قانون رعایة الأحداث، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر براء منذر عبد اللطیف )1(

  .222 – 221ص ، ص2009زیع، الأردن، والتو 
  .140ص. 2003المعاملة الجنائیة، الطبعة الأولى، دار الفكر الإسكندریة،  ،الفتاحعبد بیومي حجازي )2(

  .247، المرجع السابق، صجعفور محمد علي)3(

  .247ص ،نفسه المرجع جعفور محمد علي،)4(
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جاز للمحكمة أن تقضي بمجرد التوبیخ البسیط للحدث وتقضي بعقوبة الغرامة  ثابتة
غیر أنه لا یجوز في حق الحدث الذي لم یبلغ من العمر ثلاث  المنصوص علیها قانونا،

اتخاذ  إذا ما رأت في صالح الحدث ،ذلك لىنة سوى التوبیخ، وللمحكمة فضلا عس ةعشر 
وضع  ا بالحكم إلى قاضي الأحداث الذي له سلطةتدبیر مناسب أن ترسل الملف بعد نطقه

  .)1("نظام الإفراج المراقب تحت  الحدث

 18سنة إلى13یطبق من خلال نص المادة هذا التدبیر على فئة الأحداث من سن  
على  دهلوحدبیر بة الغرامة، أما عن تطبیق التبالإضافة إلى عقو ، سنة وذلك في المخالفات

الأحداث الذین لم یبلغوا الثالثة عشر من عمرهم فمجال تطبیقه یكون في الجرائم البسیطة 
  ".المخالفات "

ج، أن الحدث الجانح الذي لم یبلغ .ع.من ق 49من المادة  02یه الفقرة كما أكدت عل 
من  51كما نصت علیه المادة . سنة إذا كان مرتكبا لمخالفة فإنه لا یكون إلا محلا للتوبیخ 13
سنة  18و 13على القاصر الذي یبلغ سنه من ، أیضا أنه في مواد المخالفات تطبق )2(ج.ع.ق

  .وبیخ أو الغرامةبالت

ن مع تدبیر الإفراج یقتر  أو، مع تدبیر آخر مثل تدبیر التسلیم یمكن أن یقترن التوبیخ
وذلك إذا ما رأى القاضي فیه  ،ج.ج.إ.من ق 462وهو ما جاءت به المادة ، تحت المراقبة

صلاح للحدث في الجلسة حتى یكون له مفعول ا وهذا یعني بالضرورة ، لمرجو منهفائدة وإ
  .)3(حضور الحدث لجلسة الحكم، فلا یتصور أن یكون الحكم بالتوبیخ غیابیا

                                       
  .المرجع السابق ،المعدل والمتمم ق إ ج جتضمن م ،66/155أمر رقم  )1(
ما بالتوبیخ أو بعقوبة إسنة  18و 13قضي على القاصر الذي یبلغ سنه بین ی" :التي تنص على أنه  51مادة ال )2(

  .المرجع السابق، المعدل والمتمم متضمن  ق ع ج ،156-66 رقم  أمر ،"مةاالغر 
  .246، المرجع السابق، صجعفور محمد علي)3(
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أخیرا نستطیع القول بأن التوبیخ ما هو إلا تدبیر إصلاحي لا یهدف إلى إیلام الحدث  
لذا فالموبخ وهو القاضي یجب ألا یكون ، ل الانحرافانح بل حمایته ومحاولة إبعاده عن سبالج
فتترك أثرا في نفسیة الحدث فتؤدي إلى نتائج سلبیة ، ما بالعنف أو تكون عباراته قاسیةمتس

 .)1(والغیر المرجوة من عملیة التقویم والإصلاح

  الفرع الثالث

  "المراقبالوضع تحت الإفراج "نظام الإفراج تحت المراقب 

فیسمیه قانون رعایة ، قارنةیطلق على هذا التدبیر تسمیات مختلفة في التشریعات الم 
الحریة "ویسمیه قانون المسطرة الجنائیة المغربیة  ،"مراقبة السلوك"الأحداث العراقي 

كما یسمیه قانون الإجراءات  ،القضائيالاختبار "بعض التشریعات  ه، وتسمی"المحروسة
  .)2("الوضع تحت نظام الإفراج المراقب "الجزائیة الجزائري تدبیر

الإفراج تحت المراقبة مهما كانت تسمیته، تعددت التعاریف بصدده غیر أن المشرع 
، بل نظمه ضمن الباب الثالث من الكتاب الثالث المتعلق بالقواعد الخاصة )3(الجزائري لم یعرفه

 04أي خلال  481حتى  478ظام تمت معالجته ضمن المواد وهو ن، المجرمینبالأحداث 
  .)4(مواد فقط

إجراء یقصد به معالجة الحدث في بیئته الطبیعیة بین والدیه  " :بأنه هناك من عرفه 
والهدف من الأمر ، )5(" وذویه بإشراف وملاحظة مندوب مختص في هذا النوع من العلاج

                                       
  .147، المرجع السابق، صمحمد عبد القادر قواسمیة)1(

  .201السابق، ص ع، المرجمنذر عبد اللطیف براء)2(

  .137ص  ، المرجع السابق،عمیمر یمینة )3(

ئي ، تخصص قانون جناالماسترج، دراسة تحلیلیة نقدیة، مطبوعة مقدمة لطلبة .ج.إ.، المحاكمة في قحمودي ناصر )4(
  . 285ص ، 2014- 2012والعلوم الجنائیة، دفعة 

، الأحداث في التشریع الجنائي العراقي، شركة التجارة والطباعة المجددة، بغداد، وكاضم هنديالعمري خیري وسعدیة الرحال ) 5(
  .126، ص 1957
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دماجبالإفراج تحت المراقبة هو تربیة  وتأهیل الحدث الذي أفصح عن إراداته الإجرامیة  وإ
بارتكاب جریمة، وهو نظام بمقتضاه یبقي الحدث في وسطه العائلي، ولكن تحت إشراف مربین 

  .)1( اجتماعین یعملون على حمایة الحدث

لجهات التحقیق وأیضا لجهات الحكم تطبیق نظام الإفراج تحت المراقبة  ج.ج.إ.أجاز ق
  :وهذا ضمن حالات هي 

ویتمثل في وضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقب  :اربالإفراج تحت المراقبة للاخت
وذلك  سنة وارتكب جریمة13على الحدث الذي تزید سنه على ، صفة مؤقتة تحت الاختبارب

  .)2(ج.ج.إ.ق 469المادة  حسب

یمكن للقاضي أن یأمر بوضع الحدث الجانح الذي تثبت إدانته تحت نظام الحریة 
المراقبة إما بصفة مؤقتة تحت الاختبار أو أكثر تحدد مدتها، وأما بصفة نهائیة إلى أن یبلغ سنا 

  .)3(الثانیة قرةالف ج.ج.إ.ق 462وذلك حسب المادة  سنة19لا تتعدى سن 

إذ یمكن للمحكمة أن تأمر بوضع الحدث : تدبیر الإفراج تحت المراقبة كتدبیر نهائي
 .)4(تحت هذا التدبیر بصفة نهائیة كتدبیر نهائي

ة تحت نظام الإفراج یجوز لقاضي الأحداث أن یأمر بوضع الحدث المرتكب لمخالف
 446المادة وذلك حسب  ،عندما یحال إلیه ملف القضیة من محكمة المخالفات، تحت المراقبة

  .)5(ج.ج.إ.من ق

                                       
 والتوزیع الجزائر، ، دار الفجر للنشربعة الأولىط، الالأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري حمایة ،دومة دریاسیز )1(

  .242- 241صص  ،2007
، دیوان المطبوعات الجزء الثاني الطبعة الرابعةمبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،  ،يقالشلقاني أحمد شو  )2(

  .429، ص2008الجامعیة، الجزائر، 
  .429، ص نفسهالمرجع  ،يقالشلقاني أحمد شو  )3(
  .98، المرجع السابق، صخنوشي سلیمة )4(
  .244، المرجع السابق، ص زیدومة دریاس  )5(
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هذا التدبیر قد یأمر به قاضي الأحداث كأصل أو قاضي التحقیق المختص بشؤون 
حیث یعهد  ،ج.ج.إ.من ق 478الأحداث إن اقتضى الأمر ذلك، وذلك من خلال نص المادة 

بیته عیشه وتر  وطریقة، ة الظروف المادیة والأدبیة للحدثبه إلى مندوب أو عدة مندوبین بمراقب
 ،ج.ج.إ.من ق 479من المادة  01وذلك تطبیقا لنص الفقرة ، وحسن استخدامه لأوقات فراغه

ویكون المندوب متطوعا لهذه المهمة وبالتالي یعمل المتطوعین تحت إدارة وتنظیم المندوبین 
  .)1(الدائمین وكل ذلك تحت سلطة قاضي الأحداث

على الذي یسهر ، لتوجیهات وتنظیم المندوب الدائم المندوب المتطوع یخضعفبالتالي  
بصفته الشخصیة هذا ما  یهبرعایتهم إل على مراقبة الأحداث الذین عهد هذه المهمة كما یسهر

، والمندوب المتطوع یعین من قبل قاضي ج.ج.إ.من ق 479تضمنته الفقرة الأخیرة من المادة 
هلا ة على الأقل یكونون جدیرین بالثقة وأسن21الأحداث من بین الأشخاص الذین یبلغ سنهم 

بینما قضت الفقرة ج .ج.إ.ق 480وذلك ما تبینه الفقرة الأولى من المادة ، للقیام بإرشاد الأحداث
  . )2(الثانیة من المادة نفسها أن یختار المندوب الدائم من بین المربین الاختصاصیین

ر من قاضي المختص للمندوب أمر یصد عند تقریر اللجوء إلى هذا التدبیر، عن طریق      
یتعین إخطار الحدث نفسه  ،ج.ج.إ.ق 481فإنه بموجب الفقرة الأولى من نص المادة ، المكلف

تدبیر والالتزامات التي ووالده أو وصیه أو الشخص الذي یتولى حضانته، بطبیعته هذا ال
الذي أمر بالإجراء عن حیث یلزم المندوب أو المندوبین برفع حساب إلى القاضي ، یستلزمها

لتزامات التدبیر كل ثلاثة أشهر، وبتقریر حال عن كل ظرف أو حادث طارئ یستلزم اسیر 
خطار الوالد أو الوصي أو الحاضن ب هدف تحمیلهم بعض تعدیل أو مراجعة التدبیر، وإ

ر فإن هؤلاء ملزمین بإخطار المندوب بغی 481من المادة  02بموجب الفقرة ، الالتزامات أیضا

                                       
  .287، المرجع السابق، ص ناصر حمودي )1(
  .287ص المرجع نفسه، حمودي ناصر)2(
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كوفاته أو مرضه الخطیر أو تغیر محل إقامته أو غیابه للحدث تمهل عن كل طارئ یحدث 
   .)1(عن المنزل بغیر إذن

، أو عرقلتهم لعمل المندوب هؤلاء كما أن كل تقصیر أو إغفال واضح للرقابة من قبل 
 ُ یضاعف  ي حالة العوددج وف500ودج  100الغرامة التي تتراوح قیمتها بین رتب علیهم عقوبةی

ینبغي الإشارة .)2(ج.ج.إ.من ق 481وذلك تطبیقا للفقرتین الأخیرتین من المادة ، مبلغ الغرامة
إلى أن المشرع لم یحدد مدة معینة لهذا التدبیر، وهو ما یعني أن القاضي له مطلق الحریة في 

  ةسن 19أن تتجاوز تلك المدة سن  غیر أن لا یجوز، تحدید تلك المدة حسب حاله كل حدث
  .)يسن الرشد المدن(لأحداث الجانحینبالنسبة ل

  الفرع الرابع

  مؤسساتالتدابیر الوضع في 

التي تعتمد ، و لتي طبقها التشریعات على الأحداثیعد هذا التدبیر من أقدم التدابیر ا 
دماجه من جدید في المجتمع لهذا  )3(إتباع اتجاه تربوي تقویمي لعلاج الحدث الجانح وتأهیله وإ

یعتبر التدبیر الوحید الذي یحرص القانون الدولي للأحداث الجانحین على تنفیذه وحصره فإنه 
، )4(وجعله استثناءا لا یجوز اللجوء إلیه إلا في أحوال الضرورة القصوى ولمصلحة الحدث نفسه

تضمن الدول الأطراف عدم "من اتفاقیة حقوق الطفل  01الفقرة09هذا المعنى تنص المادة وفي 
هنا بإجراء ر إلا عندما تقرر السلطات المختصة،  فل عن والدیه على كره منهما،فصل الط

ووفقا للقوانین والإجراءات المعمول بها أن هذا الفصل ضروري لصون ، إعادة نظر قضائیة

                                       
ني ر ذي جدوى فوفاة الحدث مثلا، یعل من تنفیذ التدبیر غیعت التي تجهذه الحالة نلاحظ أن المشرع أورد بعض الحالا يف )1(
قامة قد عته، في حین تغییر الإجأو مرا قتضي ربما بتغییر التدبیرقضاء التدبیر طبقا للقواعد العامة، كما أن المرض الخطیر یان

  .288، صالسابق، المرجع حمودي ناصر :،، أنظرالاختصاصتغیر من قواعد 
  .288ـ 287ص  ص ،نفسه ، المرجعحمودي ناصر )2(
  .86، المرجع السابق، ص ة سوسنر بوزب )3(
  .120 ص ،السابق المرجع ،جمیلة رصاب وصقر نبیل )4(
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مصالح الطفل الفضلى، وقد یلزم مثل هذا القرار في حالة معینة، مثل حالة إساءة الوالدین 
  .)1("إهمالهما له، أو عندما یعیش الوالدان منفصلینمعاملة الطفل أو 

تتبع المؤسسات المختصة لرعایة الأحداث الجانحین سیاسة تهیئة الظروف الملائمة كي 
تكییفهم مع  لإعادة يسي والمهني والتهذیب الأخلاقینال الأحداث القسط الكافي من التعلیم المدر 

الصحیة  في بیئتهم العائلیة، وتوفر لهم الرعایةالبیئة الاجتماعیة، فهي تؤمن لهم ما فقدوه 
  .)2(والنفسیة المناسبة، وتعمل على إزالة الأسباب التي أدت بهم إلى الانحراف

على صعید تأهیل الأحداث تدبیر الوضع قررته التشریعات بصورة شاملة لضرورته 
منها  6،5،4،3 اتفي الفقر  ج.ج.إ.ق 444ري في المادة فنص علیه التشریع الجزائ، الجانحین

 22وقانون الأحداث الاتحادي في المادة  منه 108وقانون الأحداث المصري في المادة 
  .)3(منه

أن رأى قاضي الأحداث  اإذ، على الأحداث الجانحین ذا التدبیر في الجزائره یطبق
یأمر بالنظر إلى الظروف الشخصیة والموضوعیة له ، جدیا نفعایالتدبیرین السالفین الذكر لن 

  : وهي ج.ج.إ.من ق 444بوضعه في إحدى المؤسسات الخاصة الوارد ذكرها في أحكام المادة 

  .منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذیب أو التكوین المهني المؤهلة لهذا الغرض -

  .مؤسسة طبیة أو طبیة تربویة مؤهلة لذلك -

  .مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعدة -

                                       
، یتضمن المصادقة مع 1992دیسمبر  19الموافق ل 1413جمادى الثانیة  24، مؤرخ في 92/461 ممرسوم رئاسي رق )1(

، 1989نوفمبر  20التصریحات التفسیریة على اتفاقیة حقوق الطفل التي وافقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 
  .1992، صادر بتاریخ 91جریدة رسمیة، عدد 

 مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم، علاجه في ضوء الشریعة والقانونلأحداث و نحراف اا، شعبان سمیر)2(
السنة  جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، میة،والعلوم الإسلا الاجتماعیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإسلامیة
  .179، ص 2002/2003 ،الجامعیة

  .179المرجع نفسه،  ص  ،شعبان سمیر)3(
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  .مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأحداث المجرمین في سن الدراسة -

مؤسسة عامة للتهذیب تحت المراقبة أو التربیة الإصلاحیة تقرر للحدث الذي تجاوز عمره  -
  .)1(سنة 13

أخذها  ج،.ج.إ.ق 444المؤسسات والمصالح المذكورة في المادة  أن ةملاحظالتجدر  
ولكن بالرجوع إلى الأمر رقم  ،)2(وأعطاها نفس التسمیة رنسيشرع الجزائري من التشریع الفالم
نجده حدد  ایة الطفولة والمراهقةالمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحم 75/64

  .نه، التي سنتطرق إلیها بالتفصیل في الفصل الثانيم 02لمادة هذه المراكز والمصالح في ا

تحدید  كزبوضع الحدث الجانح في المر  وامرهیصدر أ الذي قاضي الأحداث على یجب
وكذا المدة المقررة ، واسم المدینة المتواجد فیها، اسم المركز الواجب وضع الحدث فیه

  .)3(للوضع

وذلك حسب المنشور الوزاري رقم ، سنتینبمدة الوضع في المراكز المتخصصة  حددت 
بالرغم أن ، 06/06/1974المؤرخة في  19رة رقم وكذا المذك 11/06/1974الصادر في  09
ج إلى الإشارة فقط إلى عدم تجاوز مدة الوضع بلوغ .إ.ق 444اقتصر في المادة  ج.ج.إ.ق

نظرا لكون ج، .إج.ق 444الحدث سن الرشد المدني، وهذا المنشور جاء تفسیرا وتطبیقا للمادة 
لى  ،وضع أحداث في المراكز لمدة طویلةقضاة الأحداث في كثیر من الأحیان عمدوا إلى  وإ

                                       
القواعد التي تحكم الأحداث الجانحین من حیث التحقیق الحكم وتنفیذ التدابیر والعقوبات، مذكرة تخرج لنیل ، بوخبزة عائشة )1(

      .48ص إجازة المدرسة العلیا للقضاء، السنة الثالثة، الدفعة السادسة عشر، الجزائر، 
  .102، المرجع السابق، صخنوشي سلیمة)2(
  .52المرجع السابق، ص، خلیفي یاسین)3(
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مما أدى بهم إلى خروجهم عن سلطاتهم في مراقبة الحدث  ،)1(غایة بلوغهم سن الرشد المدني
عادة إدماجه في المجتمع   .)2(وحمایته واختیار التدبیر الذي یناسب حمایته وإ

 فعل، الحدث تقتضي مدة وضع إضافیة غیر أنه إذا اقتضى الحال وكانت مصلحة 
مدیر المركز أن یعرض الأمر على قاضي الأحداث قبل انتهاء مدة سنتین بطلب تمدیدها كما 

، الاستئنافرغم یجوز لقسم الأحداث عند توقیع التدابیر أن یشمل هذا الحكم بالنفاذ المعجل 
والمصالح الاجتماعیة لا  لأن توصل قاضي الأحداث لتوقیع تدبیر الوضع في إحدى المراكز

  .)3(لإصلاحه وتقویمهبأن التدابیر الأخرى غیر كافیة  ا إلا إذا رأىیلجأ إلیه

  المطلب الثاني

  التدابیر المقررة في خطر معنوي

ن تؤدي به بحیث یمكن أ ،معنوي تتوافر فیه خطورة إجرامیة الحدث المعرض لخطر 
فإن المشرع ما كانت هذه الحالة لا تمثل جریمة في قانون العقوبات، لإلى ارتكاب الجریمة، و 

وفقا لمبادئ قانون العقوبات التي تقضي بأنه إذا لم یشكل الفعل جریمة فلا عقاب علیه، فإن 
وذلك ، المشرع واجهها بتطبیق التدابیر الوقائیة التي تتضمن بعض المساس بحریة الطفل

بتخویل قاضي الأحداث صلاحیات لاستقباله وتوجیهه بموجب إصدار أوامر إلى مختلف 
  .)4(للاعتناء بهالجهات 

                                       
  .48، المرجع السابق، صبوخبزة عائشة )1(
سلطات قاضي الأحداث في اتخاذ ومراجعة التدابیر المقررة في حق الحدث الجانح والحدث في خطر ، بن یربح رشید )2(

، مذكرة تخرج لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الدفعة الثانیة عشر السنة 72/03معنوي وفقا لقانون إجراءات جزائیة والأمر 
  .16ص ، 2004ـ2003الأكادیمیة 

  .49-ـ48ص سابق، ص، المرجع البوخبزة عائشة)3(
الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص  ،سویقات بلقاسم)4(

                    .49ص ،201ـ2010ورقلة، السنة الجامعیة، قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح،
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 الأطفال المعرضون"المشرع الجزائري أیضا بهذه الفئة حیث أطلق علیها عبارة هتما
  .)1(سنة 21وكان أول اهتماماته هو تحدید السن الأقصى ب ". للخطر المعنوي

المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة نجده نص على نوعین من  72/03من خلال الأمر
 ،مواجهة إحدى حالات الخطر المعنويالتدابیر التي یمكن للقاضي الأحداث أن یتخذها في 

  ).ثان فرع(تدبیر الوضع أو الإیواء  )أولفرع ( أو التسلیم تدبیر الحراسة

  الفرع الأول

  )التسلیم(تدبیر الحراسة 

هناك من یطلق علیه مصطلح تدبیر الحراسة وهناك من یسمیه تدبیر التسلیم، بناءا  
حیث یمكن لقاضي الأحداث بعد انتهائه من  72/03من الأمر  10على ما جاءت به المادة 

التحقیق مع الحدث أن یفصل بموجب حكم یصدر في غرفة المشورة وذلك بأن یقرر واحدة من 
  :یةالتدابیر التال

  .ـ إبقاء القاصر في عائلته1

ـ إعادة القاصر لوالده أو والدته الذین لا یمارسان حق الحضانة علیه بشرط أن یكون هذا 2
  .الحق غیر ساقط عمن یعاد إلیه القاصر

  .)2(تسلیم القاصر إلى أحد أقربائه الآخرین طبقا لكیفیات أیلولة حق الحضانة ـ3

                                       
كون صحتهم وأخلاقهم أو تربیتهم تما، و الواحد والعشرین عا الم یكملو  نإن القصر الذی":التي تنص على أنه الأولىالمادة  )1(

لتدابیر الحمایة والمساعدة التربویة  إخضاعهمیمكن  ،مستقبلهمبیكون وضع حیاتهم أو سلوكهم مضرا أو  ،عرضة للخطر
  .، متعلق بحمایة الطفولة والمراهقة، المرجع السابق72/03رقم أمر ."هعلیها في المواد الواردة بعد ضمن الشروط المنصوص

لولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم  الأم أولى بحضانة :"یلي التي تنص على ما ج.أ.ق 64ؤول حق الحضانة حسب المادة ی )2(
یحكم  وعلى القاضي عندما ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في ذلك،

 أ، المعدل والمتمم .، المتضمن ق1984یونیو  09: ، مؤرخ في84/11: القانون رقم ،"بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة
   .2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02بالأمر رقم 
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  .بهـتسلیم القاصر إلى شخص موثوق 4

یمكنه في جمیع الأحوال أن یكلف مصلحة المراقبة أو تربیة أو إعادة التربیة في كما 
  لتربیتهة الضروری وكذلك المساعدة .هوتقدیم كل الحمایة ل ،بملاحظة القاصربیئة مفتوحة 

  .تكوینه وصحته

تسلیم الحدث إلى والدیه أو من له الولایة علیه، أو إلى شخص موثوق به هو من 
ونجده حتى كتدبیر حمایة مقرر في شأن ، مقررة لحمایة الحدث في خطر معنويیر الالتداب

  .)1(وقد نصت على هذا التدبیر كذلك مجموعة من التشریعات العربیة. الأحداث الجانحین

فقد یكون الحدث الذي بلغ للقاضي وقوعه في حالة خطورة اجتماعیة موجود لدى عائلته 
الحدث موقوفا فیقرر القاضي إعادته لوالده أو والدته الذین لا  ، وقد یكونتقرر بقائه فیهافی

یمارسان حق الحضانة علیه و یشترط أن یكون من أحیل أو من سلم إلیه الحدث غیر ساقط 
  .)2(علیه حق الحضانة بأي سبب من الأسباب 

في هذه الحالة على القاضي المكلف بالأحداث أن یتأكد من سقوط الحضانة وذلك  
الوسائل المتاحة إلیه قانونا كأن یلجأ إلى البحث الاجتماعي الذي یعده المندوبون بجمیع 

أو أن یتحقق بنفسه أثناء سماعه لوالدي الحدث الذي یرید إعادته إلیهما للتأكد من  ،المختصین
وهذا لا یتجلى له إلا من خلال تفحص الحكم الصادر من قاضي . سقوط حق الحضانة أم لا

  .)3(ة الذي یرفق بملف الحدثالأحوال الشخصی

                                       
نقلا  ،10قانون الأحداث القطري المادة ، 08، قانون الأحداث اللبناني المادة 103قانون الطفل المصري المادة  :انظر )1(

  .47ص  ، المرجع السابق ، عبد الحفیظ فروخو أ: عن
  .ج، المرجع السابق.أ.من ق 71إلى  65لمواد اراجع  ،الحضانةحق أسباب سقوط  )2(
  .24، المرجع السابق، صبن یربح رشید )3(
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فإن توافرت فیه أسباب سقوط الحضانة سلم الحدث إلى أحد أقربائه الآخرین طبقا 
موثوق به الشخص اللم الحدث إلى فإن لم یوجد هؤلاء جمیعا سُ  ،لكیفیات انتقال الحضانة
  .)1(لیتولى حضانته ورعایته

  :الغرض من تدبیر التسلیم

والتسلیم هو  ،شراف على سلوك الحدث والعنایة بههو الإالغرض من التدبیر التسلیم 
 ،اقترن بمراقبة السلوك ولاسیما إذا ،ررة لإصلاح الأحداث في خطر معنويأفضل التدابیر المق

لأنه یهدف إلى المحافظة على الحدث ضمن عائلته الطبیعیة التي تتوافر فیها الرعایة والعطف 
  .)2(والحنان

هم ملزمون قانونا بتسلمه لوالدین أو الوصي بتسلم الحدث لأنلا یشترط قبول ا القانون
قانونا غیر  قرباء الحدث فهوأ أما إذا كان الشخص الموثوق به والذین لا یكون من ،ورعایته

  .)3(ملزم بتسلمه، فیشترط قبوله حتى یكون القبول مصدر للالتزام

الحالة المشرع لم یحدد في هذه  ،شخص الجدیر بالثقةأما عن تسلیم الحدث إلى ال
ومن ثمة یكون . المعاییر التي یمكن الاعتماد علیها للقول بأن هذا الشخص جدیر بالثقة أم لا

قد ترك السلطة لقاضي الأحداث في التقدیر، ومن الناحیة العملیة لا یلجأ القاضي إلا في 
  .)4(حالات نادرة إلى مثل هذا الإجراء

یه أو ولیه الشرعي أو أحد أفراد أسرته نظرا لغیابهم أو فإذا تعذر تسلیم الحدث إلى والد
هنا كما  لمؤتمن فیها سلم إلى شخص ،وفاتهم أو عدم قدرتهم على تحمل واجب الرعایة بالحدث

  .أشرنا سابقا یستدعي قبوله بهذا التدبیر
                                       

  .140، المرجع السابق، صشعبان سمیر)1(
  .230ص ، المرجع السابق، ینزینب أحمد عو  )2(
  .140ص المرجع السابق، ،شعبان سمیر)3(
  .24المرجع السابق، ص ،بن یربح رشید )4(
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قیة والقدرة على یمكن تسلیم الحدث إلى أسرة بدیلة موثوقة بها تتوافر على ضمانات أخلا
ویتعهد  اته العادیة الیومیةلأخیر في وسط عائلي شبیه بحیافیترعرع هذا  ،حسن تربیة الحدث

كل من یستلم الحدث أو یلتزم برعایته بشكل كتابي بأن یصون ویحسن معاملة الحدث وأن 
  .)1(یشرف علیه فعلیا

 جمیع الأحوال أي إضافة إلى جمیعوفي أجاز المشرع لقاضي الأحداث في نفس المادة 
أن یكلف مصلحة المراقبة أو التربیة في الوسط المفتوح بمراقبة  10التدابیر المذكورة في المادة 

ر تقاریویتجسد ذلك من خلال إعداد  ،الحدث في بیئته العائلیة أو المدرسیة أو المهنیة
قد یساعده في  وهذا لاقیة وتقدیمها إلى قاضي الأحداثبخصوص حالة الحدث الصحیة والأخ

لا  نستنتج أن المراقبة في الوسط المفتوح ،أو مراجعة التدبیر أو الاستغناء علیه فیما بعدتغییر 
  .)2(تكون مقترنة إلا مع تدبیر الحراسة أو التسلیم

لتدبیر المناسب، یتم تبلیغه إلى والدي القاصر أو التدابیر، فبعد الحكم با هأما عن مدة هذ
جمیع الأحوال یجب أن لا تتجاوز فترة تنفیذ  ، وفي)3(ساعة عن صدوره 48ولي أمره خلال 

  .)4(سنة 21هذه التدابیر تاریخ إدراك الحدث تمام 

بعض التشریعات العربیة الأخرى ترى غیر ذلك، فالقانون اللبناني مثلا الخاص 
علیه تدابیر الحمایة في عهدة الأشخاص أو  عوقبالأحداث ینص على أنه یبقى الحدث الذي 

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجزائري لم  ،سنة 18المؤسسة الذین سلم إلیهم قبل بلوغه سن 

                                       
  .13ـ12ص ، المرجع السابق، صوعلوش حنان بوعزیز فریدة )1(
  .25ـ 24 ص ع السابق، صمرجال بن یربح رشید،)2(

من هذا الأمر، یجرى تبلیغها،  11و 10و 8و 6و 5إن الأحكام الصادرة تطبیقا للمواد " :أنه التي نصت على 14المادة )3(
، أمر "...بالوصولعلم ساعة من صدورها بواسطة رسالة موصى علیها مع طلب  48إلى والدي القاصر أو ولي أمره خلال 

  .سابقالمرجع متعلق بحمایة الطفولة والمراهقة، ال ،72/03
من هذا الأمر، یجب أن تكون في كل 11و10إن التدابیر المشار إلیها في المادتین " :أنه التي نصت على 12المادة  )4(

متعلق بحمایة الطفولة  ،72/03أمر"الأحوال مقررة لمدة محدودة لا تتجاوز تاریخ إدراك القاصر تمام الواحد والعشرین عاما
  .والمراهقة، المرجع السابق
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أما قانون  12-7یحدد السن التي تتخذ فیها هذه التدابیر غیر أن القانون اللبناني حددها ب
  .)1(سنة 15الطفل المصري فینص على تطبیقها على الأحداث دون 

  :مسؤولیة مستلم الحدث

. القانون الجزائري یلقي مسؤولیة كاملة لمتولي الرقابة الحدث من خلال إجراء التسلیم
فمجرد اكتشاف حادثة ما تدل عن إغفال واضح لتلك الرقابة تقع مسؤولیة متسلم الحدث وهذا 

و قسم الأحداث ، حیث یمكن لقاضي الأحداث أ5و 4ج في فقرتیها .إ.ق 481حسب المادة 
حكم علیه بضعف لدج وفي حالة العود یمكن ا500إلى دج  100الحكم علیه بغرامة من 

وهذه العقوبة مقررة بالنسبة بمسؤولیة مستلم الحدث أي كان حدث جانح أو في ، وأقصى العقوبة
  .)2(خطر معنوي

الجزائیة  ة المسؤولیةطبیعتضفي  ج.ع.ق 330في حین من جهة أخرى نجد أن المادة  
وذلك  ،الاجتماعیةعلى مسؤولیة أحد الوالدین حالة ما إذا كان هو المتسبب في تلك الخطورة 

دینارا جزائریا أحد  5000إلى  500یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة من "بنصها 
الوالدین الذین یعرض صحة أولاده أو أحدا أو أكثر منهم أو یعرض أمنهم أو خلقهم لخطر 

م، بأنة یسئ معاملتهم أو یكون مثلا سیئا للاعتیاد على السكر أو سوء السلوك، أو بأن جسی
رعایتهم، أو لا یقوم بالإشراف الضروري علیهم وذلك سواءا كان قد قضي بإسقاط  هملی

   .)3("سلطته الأبویة علیهم أو لم یقض بإسقاطها

  

  

                                       
  .141السابق، ص ، المرجعشعبان سمیر ) 1( 
  .142ـ 141 ص ، صنفسه، المرجع شعبان سمیر)2(
   .المرجع السابق ،متضمن ق ع ج ،66/156أمر رقم  )3(
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  الفرع الثاني

  تدبیر الإیواء

الطبیعیة مع یتم إما بإبقائه في بیئته  ،للانحرافرأینا أن علاج الحدث المعرض 
بإبعاده عن الوسط الذي یعیش فیه إذا كانت ظروفه غیر ملائمة  مساعدته وتوجیهه، أو

للإصلاح فیتعین عند ذلك العمل على إبعاده عن بیئته التي قد تكون سببا في إجرامه ووضعه 
لتي تسیر له متابعته حیاته في مؤسسة متخصصة تعمل على تزویده بالمبادئ والأسس ا

ر التي ویعتبر إیداع الأحداث في مؤسسات مخصصة لإیوائهم من أقدم أنواع التدابی. الطبیعیة
وهي تعتمد على إتباع اتجاه تربوي تقویمي یهدف إلا علاج ، تلجأ إلیها محاكم الأحداث

  .)1(الأحداث وتأهیلهم من الناحیة الاجتماعیة والشخصیة

من الأمر  11زائري تدبیر الإیواء أو الوضع ضمن أحكام المادة ضمن المشرع الج 
نهائیة  یجوز للقاضي الأحداث أن یقرر زیادة عما تقدم بصفة:" التي تنص على أنه  72/03

   :إلحاق القاصر

  .ـ بمركز للإیواء أو المراقبة1

  .ـ بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة2

  .)2("المهني أو العلاجـ بمؤسسة أو معهد للتربیة أو التكوین 3

إن القانون هنا أضاف نوعا من التدابیر الوقائیة لشخص الحدث لمواجهة احتمال تعذر 
جد ولم یكن مؤهلا  النوع الأول أي التسلیم، فإذا تعذر لعدم وجود من تقرر لهم التسلیم، أو وُ

                                       
  .13، المرجع السابق، صوعلوش حنان بوعزیز فریدة)1(

  .متعلق بحمایة الطفولة والمراهقة،  المرجع السابق ،72/03أمر  )2(
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وهي الرعایة والتهذیب، یحال الحدث على إحدى تلك المؤسسات  هللقیام بالمهمة المنتظرة من
   .)1(التي عینها القانون لحمایة الطفولة

ومن هنا  "یجوز"بعبارة  ستهل نص المادةجعل المشرع هذه التدابیر جوازیة عندما ا
وفي . فسلطة قاضي الأحداث مطلقة في اتخاذ أو عدم اتخاذ تدبیر من التدابیر السالفة الذكر

تبین له أن مصلحة الحدث ه الحالة فإن قاضي الأحداث یلجأ إلى تدابیر الوضع عندما یهذ
، كأن تكون عائلة الحدث تتعاطى المخدرات أو الخمور أو مثلاله عن بیئته العائلیة تقتضي عز 

حدث وسلوكه وحتى صحته مما قد لإلى غیر ذلك من السلوكات التي قد تؤثر على تربیة ا
افة إلى ما تقدم قد لا یكون للحدث من یتولاه أو یكفله من أولیائه أو إض ،یعرضها للخطر

  .)2(من نفس الأمر 10أقربائه والمذكورین في المادة 

ع في نفس المادة المراكز والمؤسسات، التي یمكن لقاضي الأحداث وضع بین المشر 
والتكفل به صحیا الحدث فیها والتي یرى أن فیها من الإمكانات والظروف ما یساعد الحدث، 

  :وتربویا وتتمثل في الآتي

  .ـ مراكز الإیواء والمراقبة

  .ـ مؤسسات مكلفة بمساعدة الطفولة ویقصد بها مراكز المخصصة للطفولة المسعفة

ـ مراكز التربیة أو التكوین المهني ویعني بها في كثیر من الأحیان مراكز التكوین المهني أو 
  .)3(المؤسسات التربویة

                                       
  .143، المرجع السابق، صشعبان سمیر)1(
  .25، المرجع السابق، صیربح رشید بن)2(
           .25ص ،نفسهالمرجع  ،بن یربح رشید)3(
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 ُ ضي الأحداث سجلا خاصا بالأحداث في خطر معنوي، یسجل فیه هویة الحدث قا دعی
وكذا متابعة  ل بمعرفة وضعیة كل حدث ومراقبتهاكما یسمح له هذا السج ،والإجراء المتخذ

  .التدابیر ومراجعتها عند الضرورة

تجدر بنا الإشارة أن مدة  وضع الحدث لا یجب أن تتجاوز سنتین حسب ما ورد في 
على الرغم من أن المشرع  في  11/06/1974الذي صدر  09المنشور الوزاري رقم أحكام 
أشار إلى عدم تجاوز مدة الوضع في كل الحالات سن الرشد  72/03من الأمر  12المادة 
كما أنه یمكن لمدیر المركز الموضوع فیه الحدث إذا اتضح له أن هذا الأخیر بحاجة  ، المدني

یة أخرى أن یقترح على قاضي الأحداث بالأمر بالوضع تمدید هذه إلى فترة تكوینیة أو تربو 
  .)1(المدة

لا تكون الأحكام الصادرة عن قاضي الأحداث قابلة  72/03من الأمر  14طبقا للمادة 
  .لأي طریقة من طرق الطعن

                                       
  .26ص ، السابق المرجع، بن یربح رشید)1(



 

 

  

  

التدابیر المقررة للأحداث مراجعة 
 والمراكز الخاصة باستقبالهم
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تهدف إلى إعادة تأهیل الأحداث  في حق الأحداث تدابیر تربویة،المقررة  رتعتبر التدابی
وذلك من  ویتحقق ذلك بوسیلة المراقبة والإشراف والمتابعة خلال مراحل تنفیذ التدابیر، إنسانیا،

حیث  واتخاذ التدابیر التي تتناسب مع حالتهم، تطور حالتهم وشخصیتهم،أجل مراجعتها حسب 
أن معظم التشریعات الغربیة أو العربیة ومن بینها التشریع الجزائري قد أعطى قاضي الأحداث 

  .سلطة مراجعة التدابیر الخاصة بهم

مم من قواعد الأ 02الفقرة 23نجد ذلك على الصعید الدولي وذلك ما كرسته القاعدة  
تشمل هذه التدابیر سلطة تعدیل الأوامر حسب ما تراه السلطة " المتحدة الدنیا التي تنص 

المختصة مناسبا من وقت إلى آخر شریطة أن یقرر هذا التعدیل وفقا للمبادئ الواردة في 
  .)1("هذه القواعد 

أن یرى  یكون مناسباً مع شخصیة الحدث، أو لایتخذ قاضي الأحداث تدبیرا معینا  قد
فیقوم بتغییره فیفرض تدبیرا آخر یتناسب ومصلحة  ،بقائه في المؤسسة أصبح غیر ضروري

لقاضي الأحداث سلطة إعادة النظر بالتعدیل والمراجعة  ىالمشرع الجزائري أعط بالتالي.الحدث
ومن هنا فله سلطة .الحدث ظروفإذا تبین له أنها لا تتناسب مع  في الأحكام واستبدالها

  ).مبحث أول(المقررة للأحداث ردابیالت ةمراجع

إذا  كانت السیاسیة الجزائیة الحدیثة تهدف في كل الأحوال لإصلاح الأحداث سواء 
إلا أن خصائص الأحداث المختلفة  كانوا أحداثا جانحین أو أحداثا معرضین لخطر معنوي،

ة لتنفیذ تفرض تقریر معاملة جزائیة ممیزة تتجلى خصوصیتها من خلال المؤسسات المحدد
الجزاء الجنائي على الأحداث، وهو ما كرسه المشرع الجزائري حیث خص الأحداث بمراكز 

  ).مبحث ثان(خاصة باستقبالهم 

 

 

                                       
،اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة )قواعد بكین( لإدارة شؤون قضاء الأحداث ةقواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجی )1(

  .1985نوفمبر 29 :الصادر في 33 /40رقم  ابقراره
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  المبحث الأول 

  مراجعة التدابیر المقررة للأحداث 

قاضي الأحداث قد أناطه المشرع بسلطة واسعة في اختیار التدبیر الذي یراه مناسبا ن إ
صلاحه ومادامت هذه التدابیر تهدف في حق الحدث،  وهو بذلك یهدف إلى حمایة الحدث وإ

إلى تقویم الحدث وكذا علاجه وتهذیبه فانه بذلك بات من الضروري أن تصبح هذه التدابیر 
منها، وكلما اقتضت مصلحة الحدث ذلك  دقابلة للمراجعة والتعدیل متى أدت الغرض المنشو 

ج في الباب الرابع من الكتاب الثالث منه تحت .ج.أ.ق وهذا ما جسده المشرع الجزائري في
 488الى482المواد من في "في تغیر ومراجعة تدابیر مراقبة وحمایة الأحداث"عنوان 

   .)1(ج.ج.إ.ق

منه وهو 13، المتضمن حمایة الطفولة والمراهقة في المادة 72/03وكذا الأمر 
مطلب (قسمناه إلى مطلبین سنتناول في المضمون الذي سنتناوله من خلال هذا المبحث الذي 

 )مطلب ثان(حدود سلطة قاضي الأحداث في مراجعة التدابیر المقررة للأحداث أما في  )أول
  .سنخصصه لدراسة المسائل العارضة أثناء التنفیذ 

                             الأول  المطلب                               

   ة قاضي الأحداث في مراجعة التدابیرحدود سلط              

سلطات قضاء الأحداث في الإشراف على تنفیذ الأحكام والقرارات الخاصة إن 
بالأحداث، لا تتوقف على الرقابة على التنفیذ وتشخیص العقوبة أو التدبیر ونوع العلاج ومراقبة 

نفسها إن كانت ذات طابع  شروط التنفیذ، بل تتعداه إلى إعادة النظر في هذه الأحكام والقرارات
  .تربوي

بالتالي أصبح من الضروري أن تكون هذه التدابیر قابلة للمراجعة والتعدیل، كلما 
اقتضت مصلحة الحدث ذلك، والمراجعة عامة قد تكون مراجعة تلقائیة من قبل قاضي الأحداث 

                                                                              ).فرع ثان(وقد تكون المراجعة بناءا على طلب ،)فرع أول(
                                       

  المرجع السابق ق إ ج ج المعدل والمتمم،تضمن م ،66/155أمر رقم )1(
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  الفرع الأول

  المراجعة التلقائیة من قبل قاضي الأحداث

قد یبدو لقاضي الأحداث أن نوع التدبیر الذي فرضه غیر مجد، وأن مصلحة الحدث  
جهد في اختیار هذه التدابیر، إلا تقتضي تغیره بتدبیر آخر، لأن قاضي الأحداث مهما بذل من 

أنه قد یحصل أن یحكم بتدبیر لا یلائم الحدث سواء في المدة المحددة له أو في اختیار التدبیر 
  .)1(ذاته

على هذا الأساس خول له القانون سلطة مراجعة تلك التدابیر حسب ما جاء به نص  
القضائیة التي أمرت باتخاذ  أیا ما تكون الجهة"ج ج في الفقرة الأولى .إ.ق 482المادة 

ن هذه التدابیر یجوز لقاضي الأحداث تعدیلها فإ 444التدابیر المنصوص علیها في المادة 
أو مراجعتها في كل وقت إما بناءا على طلب النیابة العامة أو على تقریر المندوب المعین 

ما من تلقاء نفسه   .)2("في الإفراج تحت المراقبة وإ

فإن التدابیر غیر النهائیة القابلة للمراجعة، هي التدابیر المنصوص  تطبیقا لنص المادة
وأیا كانت الجهة التي .ج، سواء تعلق الأمر بتدبیر واحد أو أكثر.ج.إ.ق 444علیها في المادة 

 444تكون قد قضت بهذا التدبیر، وبالتالي فكل التدابیر المنصوص علیها في المادة 
وله ذلك في أي وقت  والمراجعة من قبل قاضي الأحداث، لدیج، هي تدابیر قابلة للتع.ج.إ.ق

المتعلق بحمایة الطفولة  ،72/03من الأمر  13كما جاء في نص المادة .)3(من الأوقات
، لقاضي الأحداث الذي نظر في القضیة یجوز في كل حین": منها في الفقرة الأولى والمراهقة

  .)4(."... وهو یختص تلقائیا بذلك ،حكمهأولا أن یعدل 

بالتالي فان قاضي الأحداث له سلطة المراجعة التلقائیة لتدابیر الحمایة والتهذیب 
ماعدا تدبیر التوبیخ الذي ج، .ج.إ.ق 462ج والمادة .ج.إ.ق 444المنصوص علیها في المادة 

                                       
  .173، المرجع السابق، صزیتوني مریم ) 1(
  .المرجع السابق المعدل والمتمم،ق إ ج ج تضمن م ،66/155أمر رقم )2(

  .290ص ،، المرجع السابقحمودي ناصر )3(
  .متعلق بحمایة الطفولة والمراهقة، المرجع السابقال ،72/03أمر )4(
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، المتعلق بحمایة 72/03 من الأمر 13المادة وكذا ، لا تسمح طبیعته بإمكانیة مراجعته
  .والمراهقةالطفولة 

یمكن القول أن قاضي الأحداث له سلطة المراجعة التلقائیة للتدابیر سواء المقررة للحدث 
  .)1(الجانح أو التدابیر المقررة للحدث في خطر معنوي

فقاعدة تغیر ومراجعة التدابیر الذي اتخذ اتجاه الحدث، شرعت لحمایة الحدث وتحقیق 
ك بزمن معین، لأنه لا یوجد معیار أو مقیاس یصلح مصلحته، وبالتالي فالمنطق ألا یحدد ذل

تطبیقه على كافة القصر یمكن القاضي من تحدید متى سیصبح الحدث في منأى عن 
خاصة أن المدة التي یتضح فیها أن التدبیر الذي اتخذ اتجاه الحدث . الانحراف أو التعرض له

إلى النص على أنه یجوز بالمشرع  حذا وهو ما. صالح أو غیر صالح تختلف من حدث لأخر
لقاضي الأحداث تعدیل ومراجعة التدابیر بمدة محددة ماعدا ألا تتجاوز مدة التدبیر بلوغ الحدث 

  .)2(سن الرشد المدني 

 13وكذا المادة  ،ج ج إ ق 482في ظل سكوت المشرع الجزائري في أحكام المادتین ف
ن وسائل یستعملها القاضي ویستعین المتضمن حمایة الطفولة والمراهقة، ع 72/03من الأمر 

نه من الضروري على قاضي الأحداث أن یجد نفسه لممارسة سلطة المراجعة التلقائیة، فإبها 
  .)3(مراجعة التدابیر المتخذة تلقائیاعمل وسائل یعتمد علیها في تغیر و یست

 المشرع في باب التحقیق واتخاذ التدابیر، قد منح ووضع تحت سلطة قاضي الأحداث
عداد تقاریر  المساعدین الاجتماعین من مندوبین دائمین ومتطوعین، یقومون بمتابعة الحدث وإ
تربویة عن الحالة الاجتماعیة والتربویة داخل مراكز الإیواء، وكذا الزیارات التي یقوم بها قاضي 

التي  ، وبالتالي یمكنه معرفة الحالة)4(الأحداث إلى المراكز التي یشرف علیها داخل اختصاصه
  .علیها الحدث، وما إذا كان ثمة محل لمراجعة التدبیر المتخذ في حق الحدث أم لا

                                       
  .  386، المرجع السابق، ص زیدومة دریاس)1(
  .386المرجع نفسه، ص ،زیدومة دریاس)2(
  .27، المرجع السابق، ص بن یربح رشید )3(
  .102،المرجع السابق، ص عیقون وسام )4(
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یجب التمیز بین المراجعة بالنسبة للحدث الجانح والمراجعة بالنسبة للحدث في خطر 
  .)1(معنوي 

  المراجعة التلقائیة لقاضي الأحداث للتدابیر بالنسبة للأحداث  الجانحین :ولاأ

غیر انه یتعین على " ج.ج.إ.من ق 02الفقرة  482كام المادة خلال أحیتبین ذلك من 
هذا القاضي أن یرفع الأمر لقسم الأحداث إذا كان ثمة محل لاتخاذ تدبیر من تدابیر الإیداع 

في شأن الحدث الذي ترك أو سلم لحراسة والدیه أو وصیه  444المنصوص علیها في المادة
  .)2("أو شخص جدیر بالثقة

هذه الفقرة قاضي الأحداث أن یرفع الأمر أي طلب تغیر ومراجعة التدبیر لقسم ألزمت 
، وهو 444تدابیر الإیداع المبینة بنص المادة  نالأحداث إذا رأى أنه ثمة محل لاتخاذ تدبیر م

ما یفهم منه أنه في غیر هذه الحالات یقرر قاضي الأحداث منفردا، بینما في حالات تدابیر 
وهو ما نفهمه من استعمال عبارة قاضي الأحداث التي . لتشكیلة بالمحلفینالإیداع تقتضي ا

   .)3(تعني القاضي منفردا، وقسم الأحداث الذي یعني التشكیلة التي نظمها القانون

  عنويث في خطر ماحدبالنسبة للأ المراجعة التلقائیة لقاضي الأحداث للتدابیر :ثانیا

عندما یتعلق الأمر بتعدیل أو تغیر التدابیر المقررة في حق الحدث في خطر معنوي 
أن قاضي الأحداث یجوز  72/03من الأمر  13فإننا نجد أن المشرع قد نص في أحكام المادة 

من نفس الأمر وذلك في  11و 10له تعدیل أو مراجعة التدابیر المنصوص علیها في المادتین 
یة، ومن خلال ما سبق یتبین أن تغیر و مراجعة التدابیر المتخذة في شأن أي وقت وبصفة تلقائ

الأحداث في خطر معنوي هي سلطة تقدیریة للقاضي یستعملها في أي وقت وهو لیس ملزما 
   .)4(بتسبیب أمر المراجعة 

  

                                       
  .28، المرجع السابق، صبن یربح رشید )1(
  .المرجع السابقالمعدل والمتمم،  تضمن ق إ ج جم، 66/155أمر رقم )2(

  .290، المرجع السابق، صحمودي ناصر )3(
  .29، المرجع السابق، صیربح رشید بن)4(
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  الفرع الثاني

  المراجعة بناءا على طلب

 72/03من الأمر  13والمادة ج .ج.إ.ق 482المشرع في أحكام المادتین عندما أورد 
المتضمن حمایة الطفولة والمراهقة، المراجعة التلقائیة من طرف قاضي الأحداث نص بالموازاة 

  .)1(عن حق طلب المراجعة ممن خول لهم القانون هذا الحق

یتعین أن یتوفر في الطالب الشروط العامة لقبول الطلبات كشرطي الصفة والمصلحة 
لعامة في تقدیم الطلبات إلى القضاء، ومن ثمة فإن المشرع في باب مراجعة وذلك وفقا للقواعد ا

من الأمر  13ج وكذا المادة.ج.إ.ق 482التدابیر المقررة في حق الأحداث نص في المادة 
السالف الذكر، أنه لا یجوز تقدیم طلب المراجعة إلى القاضي المختص إلا لأشخاص مذكورین 

  .)2(حق دون غیرهمعلى سبیل الحصر وهم أصحاب ال

  ن المراجعة بناءا على طلب بالنسبة للأحداث الجانحی :أولا 

خول المشرع الجزائري الحق في طلب المراجعة لكل من النیابة العامة أو مندوب الحریة 
  .)3( المراقبة، هذا الأخیر یقوم بذلك عن طریق تقریر یقدم إلى قاضي الأحداث

تدابیر الوضع خارج أسرة الحدث، فإن المشرع قد خول أما إذا تعلق الأمر بمراجعة 
حق طلب )دون أن یضیف  المشرع متولي الحضانة (للحدث نفسه أو لوالدیه أو لوصیه 

المراجعة بشروط، فأما بالنسبة للوالدین أو الوصي فلا یمكن تقدیم الطلب، إلا بعد مضي سنة 
تهم لتربیة الطفل وتحسین سلوكه تحسینا مدة على الأقل عن تنفیذ الحكم مع اشتراط إثبات أهلی

  كافیا، وأما بالنسبة للحدث طالب إلغاء أو تعدیل تدبیر الوضع خارج أسرته ورده إلى عائلته

                                       
  .103، المرجع السابق، صعیقون وسام )1(
  .30، المرجع السابق، ص یربح رشیدبن )2(
  .30، ص، المرجع السابقن یربح رشیدب)3(
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صورة ذلك أن یقدم  ،)1(ج.ج.إ.ق 483علیه إثبات تحسن سلوكه وذلك ما تضمنته المادة 
طلب حضورهم أمام القاضي شهادة مكتوبة من الأشخاص أو المؤسسة التي تم وضعه فیها، أو 

  . )2(للإدلاء بشهادتهم على حسن سیرته وسلوكه

 72/03من الأمر  16هذا بشرط أن تبدي لجنة العمل التربوي موافقتها وفقا للمادة 
تنشأ لدى كل مركز اختصاصي " المتضمن حمایة الطفولة والمراهقة التي نصت على ما یلي 

لسهر على تطبیق برامج معاملة القصر وتربیتهم ودار للإیواء، لجنة عمل تربوي تكلف با
ویجوز لهذه اللجنة المكلفة كذلك بدراسة تطور كل قاصر موضوع في المؤسسة، أن تقترح 

  .)3(له أن اتخذها في كل حین على قاضي الأحداث إعادة النظر في التدابیر التي سبق

تجدر الإشارة إلى أن موافقة لجنة العمل التربوي، هو عبارة عن طلب فقط یستطیع من  
لزم للقاضي في اتخاذ قرار  خلاله قاضي الأحداث فتح ملف المراجعة، وبذلك فهو غیر مُ

  .)4(المراجعة 

فلا یمكن تجدیده من ) رفض الطلب(في حالة عدم استجابة القاضي للطلب المقدم أي 
وفي حال قبول . )5(أو الحدث نفسه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاریخ رفضه طرف الأولیاء

الطلب تطبق التدابیر الجدیدة المتخذة في حق الحدث على اثر المراجعة مع الأخذ بعین 
  .)6(ج .ج.إ.ق 484الاعتبار سن الحدث یوم اتخاذ التدبیر الجدید وذلك حسب نص المادة 

                                       
إذا مضت على تنفیذ حكم صادر بإیداع الحدث خارج أسرته سنة على الأقل، جاز لوالدیه أو : "التي نصت على أنه )1(

ا تحسین سلوكه تحسینا كافی، بعد إثبات أهلیتهم لتربیة الطفل وكذا ملوصیه تقدیم طلب تسلیمه أو إرجاعه إلى حضانته
 رعایة والدیه أو وصیه بإثبات تحسین سلوكه، وفي حالة رفض الطلب لا یجوز لىویمكن الحدث نفسه أن یطلب رده إ

  .المرجع السابق المعدل والمتمم،ق إ ج ج تضمن م ،66/155أمر رقم  ."تجدیده إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر
  .384ص، المرجع السابق، زیدومة دریاس )2(
  .، متعلق بحمایة الطفولة والمراهقة، المرجع السابق72/03أمر )3(

  .31، المرجع السابق، صبن یربح رشید )4(
  .67، المرجع السابق، صخلیفي یاسین )5(
یبلغها  یر أو مراجعة التدابیر بالسن الذيتكون العبرة في تطبیق التدابیر الجدیدة في حالة تغ:" التي نصت على أنه )6(

 ق إ ج ج المعدل والمتممتضمن م ،66/155أمر رقم ."یقضي بهذه التغیرات أو المراجعة ر القرار الذيالحدث یوم صدو 
  .المرجع السابق
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حدید مدة التدابیر، ویجوز تعدیل هذا الأخیر وجمیع أما المشرع الفرنسي فقرر عدم ت
من  27الوسائل التهذیبیة في أي وقت، إذا كان ذلك أصلح للحدث، وهذا ما نصت علیه المادة 

  .الفقرة الثانیة من قانون المدني الفرنسي 375قانون الأحداث الفرنسي وكذلك المادة 

یتم تقدیم طلب من السلطة المختصة أو من قبل الحدث نفسه أو من والدیه أو وصیه أو 
الشخص المؤتمن أو من متولي رعایته، كما یمكن تقدیم طلب التعدیل من موظف الحریة 
المراقبة، وللمحكمة المختصة بشؤون الأحداث تعدیل هذا الإجراء بناءا على التقاریر المقدمة 

  .)1(دث إلیها عن حالة الح

  المراجعة بناءا على طلب بالنسبة للأحداث في خطر معنوي  :ثانیا

المتضمن حمایة الطفولة  72/03من الأمر  13نص المشرع الجزائري في المادة 
والمراهقة على انه یحق للقاصر أو والدیه أو ولي أمره تقدیم طلب التغیر أو المراجعة إلى 

نه لم یمنح هذا الحق لوكیل الجمهوریة كما هو الشأن قاضي الأحداث الذي اصدر الأمر، إلا أ
  .بالنسبة للحدث الجانح

أوجب المشرع على قاضي الأحداث أن یفصل في الطلب المقدم إلیه خلال ثلاثة أشهر 
التي تلي إیداع الطلب، وقد أورد المشرع في أحكام نفس المادة أنه لا یجوز للقاصر أو والدیه 

با جدیدا بغیة تعدیل الإجراء المتخذ أو تغییره إلا بعد مرور سنة كاملة أو ولي أمره أن یقدموا طل
من القانون السالف  72/03من الأمر  13من تاریخ تقدیم العریضة الأولى وهذا وفقا للمادة 

أو ینظر في القضیة بناء على طلب القاصر أو والدیه أو ولي أمره ..."الذكر التي تنص على 
التي تلي إیداع الطلب  تلقائیا، وجب علیه ذلك خلال ثلاثة الأشهر فإذا لم ینظر في القضیة

ولا یجوز للقاصر أو والده أو والدته أو ولي أمره، أن یقدموا غیر عریضة واحدة في العام 
  .  )2(" بطلب تعدیل الحكم 

                                       
  .67المرجع السابق، ص خلیفي یاسین، )1(
  .، متعلق بحمایة الطفولة والمراهقة، المرجع السابق72/03رأم )2(
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 هتجدر الملاحظة أن كل هذه القرارات معفاة من إجراءات الطابع والتسجیل وفقا لما تضمنت
   .)1(المتضمن حمایة الطفولة والمراهقة 72/03الفقرة الأولى من الأمر 19المادة 

  المطلب الثاني 

  ذ التدابیرالمسائل العارضة أثناء التنفی

تطرق المشرع الجزائري في أحكام قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لاسیما المادة  
منه على النص على المسائل العارضة ودعاوي تغیر التدابیر، إلا أنه لم یوضح ما معنى  485

نما اكتفى فقط بذكر لمن یؤول الاختصاص بالفصل  فیها، ومن ثمة بات  المسائل العارضة ، وإ
البحث من خلال هذا المطلب عن المسائل العارضة مفهومها والجهة المختصة من الضروري 

  . )ثان فرع( 478و 486إضافة إلى مناقشة تطبیقات المادتین )أول فرع(بالنظر فیها 

  الفرع الأول

  مفهوم المسائل العارضة والجهة المختصة بالنظر فیها 

یورد أمثلة أو حالات على هذه  المشرع الجزائري تعریفا للمسائل العارضة، ولم قدملم ی
المسائل، فهل هذا یعني أن المشرع ترك الأمر لسلطة قاضي الأحداث في تقدیر المسالة 
العارضة، وذلك حسب اختصاصه المخول له قانونا، إلا أن المشرع في الفقرة الأخیرة من المادة 

  .  )2(یا المستعجلةج تكلم عن القضیة التي تقتضي السرعة فهل یقصد بذلك القضا.ج.إ.ق485

  مفهوم المسائل العارضة  :أولا

العارضة لغة من العارض ویقال عرض عارض أي منع مانع، والعارضة جمع عوارض 
على أنها عبارة عن ظرف جدید یطرأ أثناء ،)3( ویمكن تعریفها من الناحیة التطبیق القضائي

لزمه إعادة النظر في التدبیر الأصلي، ومن أمثلة ذلك  تنفیذ الإجراء المتخذ من طرف القاضي یُ
                                       

متضمن  ،72/03أمر"، من إجراءات الطابع والتسجیلالصادرة تطبیقا لهذا الأمرقررات تعفي الم ": التي نصت على أنه )1(
  .حمایة الطفولة والمراهقة، المرجع السابق

  .33ـ32، المرجع السابق، ص صبن یربح رشید )2(
  .33المرجع نفسه، ص ،بن یربح رشید)3(
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ظهور الأولیاء واستعدادهم بالتكفل بابنهم القاصر بعد أن أمر القاضي بوضع الحدث في مركز 
، أو وفاة والدي الحدث في حالة ما یكون مسلم إلیهما أو لأحدهما وكذلك الأمر )1(الحمایة مثلا

  .)2(بالنسبة لشخص الجدیر بالثقة أو الشخص الحاضن له

  الجهة المختصة بالنظر في المسائل العارضة   : یا ثان

المتعلقة  صج التي جاءت منظمة مسائل الاختصا.ج.إ.من ق 485حسب المادة  
بالجهة المختص إقلیمیا بالمسائل العارضة ودعاوى تغیر التدابیر في موضوع الإفراج تحت 

بالفصل في جمیع المسائل یكون مختصا إقلیمیا "والتي نصت على انه .المراقبة والحضانة
  .العارضة ودعاوى تغیر التدابیر في مادة الإفراج تحت المراقبة والإیداع والحضانة

   ـ قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي سبق أن فصل أصلا في النزاع1

ـقاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرته موطن والدي الحدث أو موطن الشخص 2
صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سُلم الحدث إلیها بأمر من القضاء وكذلك إلى 
قاضي الأحداث أو قسم الأحداث المكان الذي یوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا، وذلك 

  حداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع بتفویض من قاضي الأ

إلا أنه فیما یتعلق بالجنایات فإن قسم الأحداث المختص بمقر المجلس القضائي لا       
  .یجوز له أن یفوض اختصاصه إلا لقسم مختص بمقر مجلس قضائي أخر

یوجد به  فإذا كانت القضیة تقتضي السرعة جاز لقاضي الأحداث الموجود في المكان الذي
   .)3(" الحدث مودعا أو محبوسا بأن یأمر باتخاذ التدابیر المؤقتة

یستخلص من نص أحكام المادة السابقة الذكر أن المشرع الجزائري قد حدد الاختصاص 
وأسنده لقاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي سبق وأن فصل أصلا في النزاع، أو یمكن 

ث أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرة اختصاصه موطن لهؤلاء تفویض المسألة لقاضي الأحدا

                                       
  .138المرجع السابق، ص فروخ عبد الحفیظ،و أ )1(
  .104ص ،المرجع السابق ،وسام عیقون )2(

  . المرجع السابق المعدل والمتمم،ق إ ج ج تضمن م ،66/155أمر رقم  )3(
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والدي الحدث أو موطن الشخص صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم إلیها 
الحدث، أو إلى قاضي الأحداث أو قسم الأحداث بالمحكمة التي یوجد بدائرة اختصاصها 

  .)2(، سواء كان مودعا أو محبوسا )1(الحدث فعلا

د الجنایات الاختصاص ینعقد فقط لقسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس انه في مو غیر أ
الذي لا یجوز له تفوض اختصاصه إلى قسم أحداث أخر موجود بدوره بدائرة اختصاص مجلس 

  .)3(قضائي أخر

جاز  ها القاضي تمس بصحة وسلامة الحدثوخطیرة یقدر  استعجالیهفإذا طرأت ظروف 
أمر فقط یوجد به الحدث مودعا أو محبوسا أن ی لذيحداث الموجود بالمكان االألقاضي 

  . )4(بالتدابیر المؤقتة إلى حین عرض المسألة على القاضي المختص أصلا

من  16مع ضرورة الإشارة إلى أن لجنة العمل التربوي المنصوص علیها في المادة
المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة والتي یترأسها قاضي الأحداث لیست لها ، 72/03الأمر 

ختصاصات الأصلیة لقاضي الاسلطة البت في المسائل العارضة التي تطرأ والتي هي من 
  .)5(الأحداث أو لقاضي المفوض عنه فقط دون غیرهما 

  الفرع الثاني

  ج.ج.إ.من ق 487و 486تطبیقات المادتین 

أناط المشرع قاضي الأحداث بسلطة واسعة في اختیار التدبیر الذي یراه مناسبا  لقد
والإشراف على تنفیذه ومتابعته، ومن ثمة إلغائه أو تعدیله أو استبداله بتدبیر أخر أكثر ملائمة 

                                       
   .292، المرجع السابق، صحمودي ناصر)1(

بقوله المكان الذي یوجد به الحدث مودعا أو محبوسا  485نلاحظ أن المشرع استعمل عبارتي الإیداع والحبس في المادة  )2(
لا تؤدي المعنى في مجال التدابیر المتخذة في حق الحدث بحیث أن عقوبة الحبس لا یجوز  وهي في الحقیقة صیاغة

  ،رشید بن یربح :أنظر ،من قاضي الأحداث الذي أصدره جن تغیر الإیداع لا یكون إلا بناءا على طلب الإفرا، وأمراجعتها
  .35ص  ،السابقالمرجع 

  .292، المرجع السابق، صحمودي ناصر )3(
  .139، المرجع السابق، ص فروخ عبد الحفیظو أ )4(
  .56، المرجع السابق، صبوخبزة عائشة )5(
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لمتطلبات التهذیب والتقویم، كلما اقتضت مصلحة الحدث ذلك، ولا نجد هذه القواعد مقررة 
تعد من الضمانات المقررة لحمایة الطفل الحدث، ومع القاعدة التي تقضي بأن  للبالغین مما

الجاني لا یحاكم إلا مرة واحدة على نفس الجریمة، فإن المشرع خول للجهات القضائیة الخاصة 
بالأحداث في حال عدم نجاع التدابیر المطبقة علیهم سلطة إعادة الحكم في الدعوى وتطبیق 

  .)1(لجناة العادیین العقوبات المقررة ل

   ج.ج.إ.من ق 486دة اقات المـــتطبی: أولا 

والتي تضمنت أحكاما صریحة وأخرى ، )2(ج.ج.إ.ق 486فقا لما جاء في نص المادة و 
  ضمنیة 

   )3(سنة 18و16أ ـ یجب أن یكون سن الحدث یتراوح بین 

  ج.ج.إ.ق 444ب ـ أن تكون قد اتخذ في حقه احد التدابیر المبینة بنص المادة 

ظهاره سلوكا ـ  ج أن یتبین من سلوكهم سوء السیرة والمداومة على عدم المحافظة على النظام وإ
خطیرا مما یجعل عدم جدوى الاستمرار في تنفیذ التدبیر الذي سبق وان اتخذ لإصلاحه وتهذیبه 

بالنسبة للأحكام  ایمكن وضعه في مؤسسة عقابیة  هذ.)4(واستحالة إصلاحه بنفس التدبیر
  .الصریحة 

أما بالنسبة للشرط الضمني الذي یستنبط من أحكام المادة المذكورة أعلاه، هو أن تكون 
الجریمة المرتكبة من قبل الحدث تشكل جنایة أو جنحة، ذلك أن قسم الأحداث الموجود على 

                                       
  .104، المرجع السابق، صعیقون وسام )1(
كل شخص تتراوح سنه بین السادسة عشر والثامنة عشر اتخذ في حقه احد التدابیر المقررة في :" نهالتي نصت على أ )2(

ومداومته على عدم المحافظة على النظام وخطورة سلوكه الواضحة وتبین عدم وجود فائدة إذا تبین سوء سیرته  444المادة
من التدابیر المذكورة سابقا یمكن أن یودع بقرار مسبب من قسم الأحداث بمؤسسة عقابیة إلى أن یبلغ من العمر سنا لا 

  .المرجع السابق والمتممالمعدل ق إ ج ج تضمن م ،66/155أمر رقم  ."تتجاوز التاسعة عشرة سنة
 16السؤال الذي یمكن طرحه هنا لماذا خص المشرع هذه الفئة فقط، فهل یعني هذا أن الأحداث الذین تقل أعمارهم عن  )3(

 بن یربح :أنظر .ج.ج.إ.سنة لا تطبق علیهم أحكام هذه المادة؟ رغم أنهم أحداث یخضعون لتدابیر قانونیة ووفقا لأحكام ق
  .36ص  ،لسابقا، المرجع رشید

  .384، المرجع السابق، صزیدومة دریاس )4(
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تدابیر، وقسم مستوى محكمة مقر المجلس یختص بالفصل في الجنایات ویحكم بالعقوبات أو ال
الأحداث الموجود بالمحكمة الموجودة خارج محكمة مقر المجلس القضائي یفصل في الجنح 

وبالتالي یستبعد الأحداث في خطر معنوي كما یستثنى  ،)1(ویحكم أیضا بالعقوبات أو التدابیر
 الأحداث المجني علیهم، والى جانب ذلك لابد من إجراء شكلي ألا وهو تسبیب القرار، وأي

  .)2(إخلال بتلك الشروط یعرض القرار للإبطال 

  ج.ج.إ.قمن  487تطبیـــقات المادة :ثانیا

یجوز لقاضي الأحداث عند الاقتضاء أن یأمر ":ج على أنه .ج.إ.ق 487تنص المادة  
الحضانة باتخاذ جمیع أو  الإیداع إذا ما طرأت مسألة عارضة أو دعوى متعلقة بتغیر نظام

لضمان وجود شخص الحدث تحت سلطته وله أن یأمر بمقتضي قرار مسبب  ةالتدابیر اللازم
بنقل الحدث الذي یتجاوز عمره الثالثة عشرة إلى أحد السجون وحبسه فیه مؤقتا طبقا 

 ویجب مثول الحدث في أقرب مهلة أمام قاضي  الأحداث 456للأوضاع المقررة في المادة 
  .)3("  أو قسم الأحداث

لمادة أن المشرع جعل تطبیق أحكام هذه المادة أمرا جوازیا ولا یتضح من قراءة نص ا
لكل من قاضي الأحداث أو  ةیلجأ إلى تطبیقها إلا عند الاقتضاء، وهنا تكمن السلطة التقدیری

  .)4(قسم الأحداث كل حسب اختصاصه 

من جهة أخرى یلاحظ أن المشرع أراد تطبیق أحكام هذه المادة في حالتین، في حالة 
القضیة على قاضي الأحداث أو قسم الأحداث مسألة عارضة أو دعوى تغیر نظام  عرض 

الإیداع أو الحضانة، ومن ثمة أجاز المشرع لكل منهما ومن أجل ضمان وجود الحدث تحت 
ومنه الأمر بمقتضي قرار مسبب بنقل الحدث الذي  ةسلطتیهما، اتخاذ جمیع التدابیر اللازم

                                       
  .391ـ 390، ص صقبالساالمرجع  ،زیدومة دریاس)1(
  .104، المرجع السابق، صعیقون وسام )2(
  .المرجع السابق المعدل والمتمم،ق إ ج ج تضمن م ،66/155أمر رقم )3(

  .38، المرجع السابق، صبن یربح رشید )4(
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ن العمر إلى أحد السجون وحبسه فیها مؤقتا طبقا للأوضاع المقررة یتجاوز عمره الثالثة عشرة م
  .)1(ج.ج.إ.ق456في المادة 

مع التأكید على أن هذه الأخیرة تنص في فقرتها الثانیة على مرحلة التحقیق مع الحدث  
الذي یتجاوز عمره الثالثة عشر سنة بأنه یجوز بصفة استثنائیة وضعه رهن الحبس المؤقت، 

لة ترتبط أساسا بأن یرتكب الحدث جنایة أو جنحة وعندما یكون قاضي الأحداث في فهذه الحا
  .)2(مرحلة التحقیق معه

إن أحكام هذه المادة تطرح نوعا من الغموض ولم توضح إذا كان الحدث في حالة خطر 
معنوي أو مرتكب جریمة، وفتحت المجال لقاضي الأحداث للتدخل عندما یتعلق الأمر بتغیر 

  ،لحضانة مثلانظام ا

حدث أمام قاضي الأحداث هرب من أمه والقضیة أمام قاضي الأحوال الشخصیة  مثال 
لتغیر الحضانة للأب، قاضي الأحداث یعلم بالقضیة والحدث لا یرید الرجوع لأبیه، في هذه 
الحالة القانون سمح لقاضي الأحداث أن یقوم بالإجراءات التي تسمح بأن یبقى الحدث تحت 

قرار مسبب ویضعه في الحبس إلى غایة صدور الحكم النهائي للقاضي الذي یفصل سلطته ب
في الحضانة، هنا نلاحظ أن المشرع في هذه الحالة ترك كل التدابیر المقررة للأحداث وطبق 
علیه إجراء الحبس المؤقت رغم أن الحدث لم یرتكب جریمة وسمح بوضعه في مؤسسة 

  . )3(عقابیة

ج أوسع بكثیر فلا یوضع شخص في مؤسسة عقابیة إلا .ج.إ.ق 123كما أن المادة 
بعد استیفاء جمیع الإجراءات الأخرى، والحبس المؤقت إجراء استثنائي فرفض الحدث الرجوع 
لأحد والدیه لا یعتبر جریمة یعاقب علیها القانون، كما أنه من غیر المعقول وضعه في مؤسسة 

للمؤسسة العقابیة إلا إذا ارتكب جریمة یجب أن  فمهما كانت ظروف الحدث لا یدخل. عقابیة
  .)4(تتعلق بالفعل الذي قام به ویجب أن یكون آخر إجراء یفكر فیه القاضي

                                       
  .38 ، صبقسالاالمرجع  ،بن یربح رشید)1(

  .58، المرجع السابق، ص بوخبزة عائشة )2(
  .69، المرجع السابق، صخلیفي یاسین )3(
  .69ص المرجع نفسه، ،خلیفي یاسین)4(
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یجوز أن تشمل الأحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو دعاوى التغیر في 
المعارضة أو التدابیر أو الإفراج تحت المراقبة أو الوضع أو الحضانة بالنفاذ المعجل رغم 

   .)1(ج .ج.إ.ق 488الاستئناف وذلك حسب المادة 

. ففي الأخیر نخلص أن المشرع كرس مبدأ تأقیت التدابیر التي یقضى بها على الأحداث
الأمر الذي جعل المشرع لا یضفي على القرارات . وقابلتها للمراجعة والتغیر، تبعا لسلوك الحدث

   .)2(الأمر المقضي به الصادرة في قضایا الأحداث مبدأ حجیة 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

                                       
الأحكام الصادرة في شان المسائل العارضة أو دعاوى التغیر في التدابیر أو بخصوص الإفراج تحت :"التي نصت على أنه)1(

لى غرفة الإیداع أو الحضانة یجوز شمولها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف ویرفع الاستئناف إالمراقبة أو 
  .المرجع السابق والمتمم، المعدلج تضمن ق إ ج م ،66/155مر رقم أ."الأحداث بالمجلس القضائي

  .293، المرجع السابق، ص حمودي ناصر)2(
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  لمبحث الثانيا

  باستقبال الأحداثالخاصة المراكز 

 75/64والمراهقة بموجب الأمر   أحدثت المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة
  :على أربع أنواع من المراكز ،)1(الذي نص في مادته الثانیة 26/09/1975المؤرخ في 

  المراكز التخصصیة لإعادة التربیة _

  المراكز التخصصیة للحمایة _

  مصالح الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح _

  المراكز المتعددة الخدمات لوقایة الشبیبة _

تعد هذه المراكز مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصیة المعنویة  ذمة 
یصدر بناءا على تقریر من وزیر الشبیبة و الریاضة، مالیة خاصة بها، تحدث بموجب مرسوم 

وتتكفل برعایة الأحداث الذین صدرت في حقهم أوامر أو أحكام بالوضع أو الإیداع من قبل 
  .الجهات القضائیة المختصة

والقانون الأساسي النموذجي المحدد بمرسوم  75/64تنضم مهامها بناءا على الأمر  
الشبیبة والریاضة، وبالتعاون مع لجنة العمل التربوي  یصدر بناء على تقریر من وزیر

بالرجوع إلى المشرع .المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة 72/03المنصوص علیها في الأمر 
 )مطلب أول(الجانحین  ثالجزائري نجده قد میز بین المراكز المخصصة لاستقبال الأحدا

  .)مطلب ثان(رضین لخطر معنوي مراكز والمصالح الخاصة باستقبال الأحداث المعوال

  

  

                                       
حمایة الطفولة والمراهقة، بحداث المؤسسات والمصالح المكلفة المتضمن أ 26/09/1975: ، المؤرخ في75/64 :رقم مرالأ )1(

  .10/10/1975: ، الصادرة بتاریخ81: جریدة رسمیة رقم
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  لالمطلب الأو

  لمراكز الخاصة باستقبال الأحداث الجانحینا

أشرنا سلفا في مقدمة هذا المبحث إلى أن المشرع الجزائري میز بین كل من المراكز 
المخصصة باستقبال الأحداث الجانحین والمراكز المخصصة لاستقبال الأحداث في خطر 

التخصصیة لإعادة تربیة الأحداث الذین صدرت في حقهم تدابیر معنوي، فخصص مراكز 
ج وذلك طبقا للأمر رقم .ج.ا.من ق 444الحمایة والتهذیب المنصوص علیها في المادة 

  .)فرع أول(المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة 75/64

دماج الأحداث وكذا ا لأجنحة بالمؤسسات العقابیة المكلفة جعل مراكز إعادة تربیة وإ
باستقبال الأحداث الذین صدرت في حقهم عقوبات سالبة للحریة المنصوص علیها في القانون 

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 05/04   .)فرع ثان( )1(المتضمن قانون تنظیم السجون وإ

 الفرع الأول

 المراكز التخصصیة لإعادة التربیة

خلیة مخصصة لإیواء الأحداث الذین التخصصیة لإعادة التربیة مؤسسات داتعد المراكز 
حد التدابیر المنصوص ضوع أالذین كانوا مو من العمر بقصد إعادة تربیتهم، و  18یكملوا سن لم 
  .)2(بدنیا تثناء الأحداث المتخلفون عقلیا و باس ،ج.ج.إ.ق 444لیها في المادة ع

ذات طابع إداري، وشخصیة معنویة مستقلة تخضع كز مؤسسات عمومیة تعد هذه المرا
لمكلفة بحمایة الطفولة لح ااالمصالمتضمن إحداث المؤسسات و  75/64 حكام الأمرلأ

وزیر الشبیبة وكذا القانون الأساسي النموذجي المحدد بمرسوم یتخذ بناءا على تقریر  ،والمراهقة

                                       
عادة .، المتضمن ق06/02/2005ه، الموافق ل1425ذي الحجة  27:المؤرخ في 05/04 :رقم القانون )1( تنظیم السجون وإ

  .13/02/2005، الصادر في 12للمحبوسین، جریدة رسمیة، عدد، الإدماج الاجتماعي 
  . ، متضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة، المرجع السابق75/64من أمر  08المادة  :أنظر)2(
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من الأمر  17و 16یها في المادتین نصوص علمالریاضة وبالتعاون مع لجنة العمل التربوي الو 
  .)1(تعلق بحمایة الطفولة والمراهقة مال 72/03

دراسة تطورات كل حدث مودع بالمؤسسة واقتراح ما یتمثل دور لجنة العمل التربوي في 
  .)2(یجب من التدابیر التي تخدم مصلحة الحدث الجانح

الأحداث بینما یجوز ذلك  یداع الأحداث بالمركز إلا بناءا على أمر من قاضيلا یتم إ
ویتعین في هذه الحالة على  ة لا تتجاوز ثمانیة أیام،ولمدالي أو لممثله في حالة الاستعجال، للو 

  .)3(مدیر المركز أن یرفع الأمر فورا لقاضي الأحداث للبت فیه

وجب المشرع أن یكون كل مقر لإیواء في هذه المراكز مسبوقا بتحقیق اجتماعي تقوم أ
أو بتقریر الملاحظة في مركز داخلي أو  ،حظة والتربیة في الوسط المفتوحالملا به مصلحة

وزارة التضامن الوطني (مصالح الولایة بالنشاط الاجتماعيوسط مفتوح إلى جانب تكلیف 
یاضة وذلك بممارسة رقابة دائمة هي المشرفة على هذه المراكز بدلا من وزارة الشبیبة والر )حالیا

 06هذه المراكز سواء على الصعید البیداغوجي أو الإداري طبقا للمادتین  مستمرة على جمیعو 
  .)4(75/64من الأمر  07و

یة لإعادة التربیة فإنها تشمل ثلاث مصالح ق بالتنظیم الداخلي للمراكز التخصصأما فیما یتعل
  :75/64من الأمر  09ك حسب المادة لكل واحدة منها مهمة معینة وذل

 .ومصلحة إعادة التربیة،  مصلحة العلاج البعديمصلحة الملاحظة، 

  

  

                                       
   .والمراهقة، المرجع السابقمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة  ،75/64من أمر  03المادة  :أنظر)1(
   .33ص ،المرجع السابق ،بوعزیز فریدة وعلوش حنان)2(
المرجع  متضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة،، 75/64أمر من  04لمادة ا :أنظر )3(

   .السابق
   .والمراهقة، المرجع السابق متضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة ،75/64أمر )4(
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  ةــــــــة الملاحظـــمصلح :أولا

یقوم بهذه المهمة المندوبین لیها الحدث اثر وصوله إلى المركز، هي أول مصلحة یمر ع
الدائمین أو المتطوعین الذین یعینهم قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المختص بشؤون 

  .)1(الأحداث

تختص مصلحة الملاحظة بمراقبة و متابعة الحدث ودراسة شخصیته وتجري علیه 
الفحوص الطبیة والنفسیة والعقلیة، لأن المركز لا یقبل كل حدث متخلف ویعاني قصورا من 

  . 75/64من الأمر  08الناحیة البدنیة أو العقلیة، وهو ما جاءت به المادة 

مدة إقامة الحدث في هذه  75/64من الأمر  10فقد حددت الفقرة الأخیرة من المادة 
المصلحة بحیث لا یمكن أن تقل عن ثلاثة أشهر و لا یجوز أن تزید عن ستة أشهر بعد انتهاء 
المدة التي یقضیها الحدث في هذه المصلحة یتم تحریر تقریر یتضمن حالة الحدث وتطور 

التدابیر النهائیة التي سلوكه یرسل لقاضي الأحداث المختص مرفقا بملاحظات واقتراحات 
      .)2(تتلاءم مع شخصیة الحدث

  ة ــــمصلحة إعادة التربی:ا ـــــثانی

هي المحطة الثانیة التي یطأها الحدث مباشرة بعد الانتهاء من مصلحة الملاحظة تقوم 
هذه المصلحة بإعداد الحدث تربویا وتكوینیا، وهذا عن طریق تربیته أخلاقیا، دینیا وطنیا، 
ریاضیا، وان لم یتسنى ذلك یوجه إلى التمهـین بما یتناسب وشخصیته إضافة إلى التنمیة 

  .)3(الفكریة والرعایة الأخلاقیة

تعمل المراكز على خلق الجو الملائم  وذلك عن طریق وضع الآلیات والوسائل  
معلمین الضروریة لذلك، مثل وضع مكتبة تقدم فیها حصص إجباریة بصفة دوریة وتخصیص 

                                       
دراسة میدانیة لمركز إعادة التربیة للبنات ببئر خادم لولایة (مركز إعادة التربیة وعلاقته بجناح الأحداث ،سلوم فاطمة الزهراء)1(

قسم علم  ،العلوم الإنسانیة و الاجتماعیةكلیة  ،الثقافي ععلم الاجتما يالماجستیر ف شهادة رسالة مقدمة لنیل ،)الجزائر
  .74ص ،2006/ 2005جامعة الجزائر، الاجتماع،

  .143ص ،المرجع السابق ،فروخ عبد الحفیظو أ )2(
  .107ص ، المرجع السابق،عیقون وسام )3(
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ومكونین لتقدیم الدروس لهم، بالإضافة إلى تحفیزهم على ممارسة الریاضة المتنوعة وذلك طبقا 
للبرامج الرسمیة المعدة من طرف الوزارات المعنیة، وهذا كله بغرض دمج الحدث اجتماعیا، 

  .)1(وتوضع نشاطات لفائدة الحدث قصد تقویم سلوكه وتوفیر العمل التربوي الملائم له 

ا تحرر تقاریر سداسیة عن تطور حالة الحدث وسلوكه وترسل إلى قاضي الأحداث كم
  .)2(المختص

  دي ــمصلحة العلاج البع :ثالثــــا 

مكلفة بالإدماج الاجتماعي للأحداث یجوز لها أن تشرع في مهمة ترتیبهم  هي مصلحة
  .الخارجي في انتظار نهایة التدبیر بشأنهم

تهتم هذه المصلحة بالتكفل بالأحداث وضمان مستقبلهم بعد انقضاء مهلة التدبیر 
بإلحاقهم بمراكز أو ورشات للتكوین المهني أو مهن حرفیة أخري بعد استشارة لجنة العمل 

  .)3(التربوي 

تفرض السیاسة الجنائیة الحدیثة في علاجها للحدث الجانح الاستمرار في تقدیم 
المساعدة له بعد خروجه من مؤسسة إعادة التربیة لتسهیل تأهیله في المجتمع، وهو ما یعرف 
في علم العقاب بمبدأ الرعایة اللاحقة، وهذا ما نادت به مختلف المؤتمرات الدولیة سواء بالنسبة 

وم علیه بعقوبة سالبة للحریة أو بتدبیر تهذیبي یتضمن إیداعه بمؤسسات إعادة للحدث المحك
  .)4(التربیة

                                       
   .متضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة، المرجع السابق ،75/64أمر من  11المادة  :أنظر)1(

یوجه مدیر المؤسسة القائمة بإعادة تربیة الأحداث أو تربیتهم أو علاجهم البعدي كل " :التي نصت على أنه 29المادة  )2(
أمر ،"المؤسسة نصف سنة إلى قضاء الأحداث الذي أمر بالتدبیر المتخذ تقریرا یتضمن تطور حالة كل حدث عهد به إلى

  .الطفولة والمراهقة، المرجع السابق، متضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة 75/64
  .المرجع السابق ،متضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة ،75/64من أمر 12المادة  :أنظر))3(
   .151ص ،، المرجع السابقبن جامع حنان)4(
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على مدیر مؤسسة إعادة التربیة أن یرفع إلى قاضي الأحداث المختص تقریرا سداسیا 
من الأمر  29یتضمن تطور حالة كل حدث موضوع بالمؤسسة وهو ما جاء به نص المادة 

75/64)1(.  

  الفرع الثاني

  مراكز إعادة تربیة و إدماج الأحداث 

المتضمن قانون  05/04هي مؤسسات عمومیة تابعة لوزارة العدل، وحددت في القانون 
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، وقد خصصت هذه المراكز لاستقبال  تنظیم السجون وإ

لبة للحریة، والذین الأحداث المتهمین المحبوسین مؤقتا أو الأحداث المحكوم علیهم بعقوبات سا
من القانون  28لم یبلغوا سن الثامنة عشر من العمر، وقد جاء في الجزء الثاني من المادة 

  تصنف مؤسسات البیئة المغلقة إلى مؤسسات ومراكز متخصصة  " 05/04

مخصصة لاستقبال الأحداث الذین تقل أعمارهم عن ثماني عشر  ،ـ مراكز متخصصة للأحداث
  .)2("ؤقتا والمحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة مهما تكن مدتهاسنة المحبوسین م

من نفس القانون أنه عند اللزوم یمكن أن تخصص بمؤسسات الوقایة  29أضافت المادة 
ومؤسسات إعادة التربیة، أجنحة منفصلة لاستقبال المحبوسین من الأحداث المحكوم علیهم 

وقد خصص الباب الخامس من القانون السالف . تكن مدتهانهائیا بعقوبة سالبة للحریة مهما 
دماج الأحداث   .)3(الذكر لتنظیم إعادة تربیة وإ

دماج الأحداث الذین تستقبلهم  تتمثل المهمة الأساسیة لهذه المراكز في إعادة تربیة وإ
الثقافیة وذلك بإعطائهم حسب مستواهم الثقافي تعلیما وتكوینا مهنیا، بالإضافة إلى الأنشطة 

وتتم هذه المهمة بواسطة موظفین الذین یسهرون على متابعة تطور . )4(والریاضیة والترفیهیة

                                       
  .     60  ص ،المرجع السابق ،خلیفي یاسین)1(
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسی.قالمتضمن ، 05/04القانون  )2(  .ن، المرجع السابقتنظیم السجون وإ
  .143،  المرجع السابق، ص بن جامع حنان)3(
  .   60، المرجع السابق، صبوخبزة عائشة)4(
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سلوك هؤلاء الأحداث بالمراكز تحت إشراف مدیر هذا الأخیر الذي یختار بدوره من بین 
  .)1(الموظفین المؤهلین الذین یولون اهتماما بشؤون الأحداث

صائصهم، وتحسبا لتأثیر السیئ الذي قد یولده نظرا لاختلاف حالات الأحداث وخ
عادة  اختلاطهم، قرر التشریع من خلال التعدیلات التي أحدثها بموجب قانون تنظیم السجون وإ

عادة تربیة 05/04الإدماج الاجتماعي للمحبوسین رقم  ، وهذا مقارنة مع قانون تنظیم السجون وإ
داث المحبوسین ضمن هذه المؤسسات ، ضمان تنظیم توزیع الأح)2(1972المساجین لسنة 

یتم " 05/04من قانون  116حسب جنسهم وسنهم ووضعیتهم الجزائیة، وذلك حسب المادة 
دماج الأحداث وتوزیعترتیب  حسب جنسهم وسنهم  الأحداث المحبوسین داخل مراكز تربیة وإ

  .)3("متابعةویخضعون لفترة ملاحظة وتوجیه و  ووضعیتهم الجزائیة،

بالآراء الفقهیة والتوصیات التي نادت بها مختلف المؤتمرات العالمیة، التي أكدت عملا 
على ضرورة إخضاع الحدث للملاحظة من أجل التعرف على شخصیته والظروف المحیطة به 
قبل الشروع في تقویمه وعلاجه، فقد كان من الضروري إحداث مراكز تختص باستقبال الحدث 

  .)4(إعادة التربیة وملاحظته عند إیداعه مؤسسة

على هذا الأساس تقرر إخضاع الأحداث عند إیداعهم بمؤسسة إعادة التربیة لفترة  
والنفسیة ملاحظة وتوجیه ومتابعة إذ یتم خلال فترة ملاحظة الحدث إجراء كافة الفحوص الطبیة 

جراء الدراسات والتحقیقات الاجتماعیة اللازمة لتحدید معالم شخصیة الحدث من أجل مراقبة  وإ
  .)5(هعلیتأثیر تنفیذ العقوبة 

                                       
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسی.المتضمن ق ،05/04من القانون 123 لمادةا :نظرأ)1(   .ن، المرجع السابقتنظیم السجون وإ
المتضمن قانون تنظیم  72/02المنصوص علیها في القانون "مراكز إعادة تأهیل الأحداث "إن المشرع استبدل تسمیة  )2( 

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبالمتضمن تنظیم السجون و  05/04قم السجون الملغى بالقانون ر  مراكز إعادة "وسین لتصبح إ
دماج الأحداثتربیة و    "إ

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین.المتضمن ق، 05/04القانون)3(   .المرجع السابق ،تنظیم السجون وإ

   .144، المرجع السابق، صبن جامع حنان)4(
  .144ص ،هسفنلمرجع ا ،بن جامع حنان)5(
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تحدث على مستوى كل مؤسسة لإعادة التربیة لجنة لإعادة التربیة یرأسها قاضي 
  )1(:الأحداث وتتشكل من 

دماج الأحداث  -   أو مدیر المؤسسة العقابیةمدیر مركز إعادة تربیة وإ

   ،الطبیب -

   ،مختص في علم النفسال -

   ،المربي -

  ،ممثل الوالي -

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله-

  . یمكن للجنة إعادة التربیة أن تستعین بأي شخص من شأنه أن یفیدها في أداء مهامها 

الرامیة لتكییف وتفرید العقوبات من بین اختصاصات هذه اللجنة تقییم الدراسات والتدابیر 
، وهذا بناءا على التقاریر المتوصل إلیها من خلال فترة ملاحظتهم إذ تقرر )2(على الأحداث

اللجنة السالفة الذكر البرامج التعلیمیة أو المهنیة التي یتلقاها الحدث خلال فترة حبسه وكذا 
  . )3(مختلف النشاطات التثقیفیة والریاضیة المناسبة لحالته

  :)4(یستفید الحدث المحبوس خلال تواجده بالمركز من الرعایة الكاملة من حیث

  وجبة غذائیة متوازنة وكافیة لنكوه الجسدي والعقلي،  -

                                       
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، المرجع .، المتضمن ق05/04من القانون  126المادة  :أنظر)1( تنظیم السجون وإ

   .السابق
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین.المتضمن ق ،05/04من القانون  128المادة  :أنظر)2( المرجع  ،تنظیم السجون وإ

  .السابق
  .62، المرجع السابق، صخلیفي یاسین)3(
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، المرجع .المتضمن ق ،05/04من القانون  119المادة  :أنظر )4( تنظیم السجون وإ

  .السابق
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  لباس مناسب، -

  رعایة صحیة وفحوص طبیة مستمرة،  -

  فسحة في الهواء الطلق یومیا،  -

  محادثة زائریة مباشرة من دون فاصل،  -

  ل الاتصال عن بعد، تحت رقابة الإدارةاستعمال وسائ -

  :إذا ما خالف الحدث الأنظمة المتعلقة بالمركز أو الجناح فانه یتعرض ل

  الإنذار  -

  التوبیخ -

  وكلاهما یقررهما مدیر المركز أو مدیر المؤسسة العقابیة 

  الحرمان المؤقت من بعض النشاطات الترفیهیة  -

  .)1(الحرمان المؤقت من مكسبه المالي -

فتقرران بعد أخذ رأي لجنة التأدیب التي تستحدث على مستوى كل مركز لإعادة تربیة 
دماج الأحداث   .في كل جناح للأحداث بالمؤسسات العقابیة. وإ

  : )2(یرأسها مدیر المركز أو مدیر المؤسسة العقابیة حسب الحالة وتتشكل من  

  رئیس مصلحة الاحتباس -

  مختص في علم النفس  -
                                       

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین.المتضمن ق ،05/04من القانون  121المادة  :أنظر)1( ، المرجع تنظیم السجون وإ
  .السابق

عادة .المتضمن ق ،05/04من القانون  122لمادة ا :أنظر)2( ، المرجع الإدماج الاجتماعي للمحبوسینتنظیم السجون وإ
  .السابق
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  مساعدة اجتماعیة  -

  مرب  -

في حالة مرض الحدث المحبوس أو وفاته أو هربه فمدیر المركز أو مدیر المؤسسة 
العقابیة ملزمون بإخطار قاضي الأحداث المختص أو رئیس لجنة إعادة التربیة ووالدي الحدث 

  .)1(أو ولیه عند الاقتضاء

  :عة على المناطق التالیةمراكز إعادة التربیة والإدماج الموجودة في الجزائر موز 

دماج الأحداث ـ ذكورـ قدیل ـ مجلس قضاء وهران هذا الأخیر انشأ قبل  - مركز إعادة تربیة وإ
  وعرف منذ ذلك تعدیلات و تغیرات جوهریة  1970

دماج الأحداث ـ ذكو -   .ر ـ بتجلبین ـ مجلس قضاء بومرداسمركز إعادة تربیة وإ

دماج الإحداث ـ ذكور ـ حي المنظر الجمیل ـ مجلس قضاء سطیف  -   .مركز إعادة تربیة وإ

دماج الأحداث ـ بنات ـ بالأبیار  -  .مجلس قضاء الجزائر)شاطوناف(مركز إعادة تربیة وإ

  

مع الإشارة إلى انه فیه تغیرات على مستوى الكثیر من هذه المؤسسات واستحدثت أخرى 
  .)2(جدیدة

  :ح التي تشمل علیها و المتمثلة فيالمراكز في المصالتشترك هذه 

  .المركز حداث مباشرة بمجرد وصولهم إلىمصلحة الاستقبال هذه الأخیرة یوجه إلیها الأ -

مصلحة الملاحظة والتوجیه هذه المصلحة هي المرحلة الثانیة التي یوجه إلیها الحدث  -
  .وكذا دراسة شخصیته ،والنفسانیةحالة الحدث الجسمانیة والمكلفة بمتابعة 

                                       
  .35المرجع السابق ،ص  ،بوعزیز فریدة وعلوش حنان)1(

  .60 ص ،المرجع السابق ،بوخبزة عائشة ) 2(
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مصلحة إعادة التربیة یوجه إلیها الأحداث وذلك بعد انتهاء فترة الملاحظة والتوجیه تتكفل  -
بالأحداث وذلك بتعلیمهم وتكوینهم والسهر على حسن استغلالهم لأوقات فراغهم یحرس المربون 

لاقیا، وعلى تكوینهم الدراسي وذلك والمعلمون وأعوان إعادة التربیة بها على تربیة الأحداث أخ
حیاء شعورهم والواجب نحو المجتمع   .)1(بتلقینهم مبادئ حسن السلوك الفردي والجماعي وإ

تخضع هذه المراكز لرقابة قاضي الأحداث بصفة دوریة مرة واحدة في الشهر على الأقل 
  .من القانون السالف الذكر 33لمادة طبقا ل

من  29ة الخاصة بالمؤسسات العقابیة والتي أوردتها المادة تجدر الإشارة إلى أن الأجنح
سنة مؤقتا 13هذه الأجنحة لا یحبس فیها الأحداث الذین تقل أعمارهم عن  05/04الفانون 

نما یحبس بها الأحداث الذین تجاوزوا سن  سنة  13مهما كانت الجریمة المرتكبة من طرفهم، وإ
اللیل ،لابد أن یعامل الحدث خلال تواجدهم في مكان خاص و یخضعون لنظام العزلة في 

بالمركز أو الجناح المخصص لهم بالمؤسسات العقابیة معاملة خاصة تراعى فیها مقتضیات 
  .)2(سنهم وشخصیتهم بما یحقق لهم رعایة كاملة

  المطلب الثاني

  المراكز الخاصة باستقبال الأحداث في خطر معنوي

إن القصر الذین لو یكملوا الواحد والعشرین "72/03نصت المادة الأولى من الأمر 
سلوكهم  عاما وتكون صحتهم وأخلاقهم أو تربیتهم عرضة للخطر، أو یكون وضع حیاتهم أو

یتبین من خلال المادة الأولى انه إذا ثبت لقاضي ،)3("... مضرا بمستقبلهم، یمكن إخضاعهم
الأحداث أن أحدا وجد في إحدى الحالات التي أشارت إلیها المادة أمكن له زیادة على التدابیر 

من نفس الأمر المذكور أعلاه أن یأمر باتخاذ تدابیر الوضع  10الحراسة الواردة في المادة 
  : ائیة بإحدى المؤسسات التالیةبشان الحدث الموجود في خطر معنوي بصفة نه

  مركز للإیواء أو المراقبة  -
                                       

  .61ص  ،قباسلاالمرجع  ،بوخبزة عائشة)1(
  .61صنفسه، المرجع  ،بوخبزة عائشة)2(
  .المرجع السابق، المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة 72/03 مرأ )3(
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  مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة  -

  .بمؤسسة أو معهد للتربیة أو التكوین المهني أو العلاج -

نجد أن المشرع الجزائري أشار  72/03أعلاه من الأمر  11من استقرائنا لنص المادة 
 75/64خیرة لم تكن معروفة إلا بعد صدور الأمر إلى مراكز الإیواء أو المراقبة، هذه الأ

ومصالح  الملاحظة والتربیة في ، )أولفرع (وحصرها المشرع في المراكز التخصصیة للحمایة
هذه المصالح تضطلع بمتابعة الأحداث الموضوعین تحت نظام  ،)فرع ثان(الوسط المفتوح

  .هذا المطلبالحریة المراقبة وتبعا لذلك فإنها ستدخل ضمن 

  الفرع الأول 

  المراكز التخصصیة للحمایة 

بهدف استقبال الأحداث الجانحین والذین هم  1968أسس هذا النوع من المراكز في سنة 
سنة في سنة 21غیر أن هذا السن مد قانونیا إلى  سنة، 18و13خطر معنوي أي بین سن في 

إداري وتتمتع بالشخصیة ، بحیث تعتبر هذه المراكز مؤسسات عمومیة ذات طابع )1(1972
  .المعنویة والاستقلال المالي تصدر بموجب مرسوم بناءا على تقریر وزیر الشبیبة والریاضة

تعتبر مراكز داخلیة مخصصة لإیواء الأحداث الذین لم یكملوا الواحد والعشرین عاما 
من  11و 06و 05بصدد تربیتهم وحمایتهم والذین كانوا موضوع احد التدابیر الواردة في المواد 

ویستثني من اختصاصاتها  ،المذكور أعلاه وهم الأحداث في خطر معنوي 72/03الأمر رقم 
 . 75/64مرمن الأ 13و 03بقا للمادتین وبدنیا، وهذا طون عقلیا الأحداث المتخلف

إضافة إلى أنه یجوز لها قبول الأحداث الذین سبق وضعهم في المراكز التخصصیة 
  .)2(لإعادة التربیة والذین استفادوا من تدبیر إیوائهم للعلاج البعدي

                                       
   .89ص ،، المرجع السابقبوزبرة سوسن)1(
متضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة، المرجع  ،75/64من أمر  14المادة  :نظرأ )2(

  .السابق
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لكن الملاحظ في الواقع أنه أصبحت هذه المراكز تستقبل مباشرة الأحداث الجانحین 
بالرغم من أنها غیر مختصة قانونیا لذلك، ولعل السبب هو كثرة الأحداث الجانحین وقلة 
المراكز وهو الذي أدي بوزارة التضامن الوطني بعدما آلت إلیها صلاحیة الإشراف على هذه 

ة الشبیبة والریاضة إلى مراجعة التمیز بین اختصاصات المراكز على النحو المراكز من قبل وزار 
الذي اشرنا إلیه في بدایة هذا المطلب واعتمدت في ذلك معیار السن إذ أصبحت المراكز 

سنة سواء من فئة  14و 07التخصصیة للحمایة تستقبل الأحداث الذین تتراوح سنهم ما بین 
  . )1(طر معنويالجانحین أو من فئة الذین في خ

من الأمر  15تشمل المراكز التخصصیة للحمایة على ثلاث مصالح وهذا حسب المادة 
  :والمتمثلة في  75/64

  .مصلحة الملاحظة، مصلحة التربیة، مصلحة العلاج البعدي

  مصلحة الملاحظة: أولا

تعتبر أول مصلحة یمر بها الحدث فیتم تفتیشه وفحصه طبیا وتقوم مصلحة الملاحظة 
مكانیاته وأهلیته بواسطة الملاحظة المباشرة لسلوكه ومن أجل تحقیق  بدراسة شخصیة الحدث وإ

  .)2(ذلك، فإن هذا النوع من المصالح یستعین بالفحوص الطبیة والنفسانیة والتحقیقات المختلفة

إن الإشراف على هذه المصلحة یكون من طرف مربین أكفاء واختصاصین في علم 
حظة بواسطة فحوصات وتحقیقات لمدة لا تقل عن ثلاثة ولا تزید عن ستة النفس، وتتم الملا

  .75/64من الأمر  16أشهر وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

یفهم من هذه المدة أنها مدة الوضع المؤقت، بدلیل أن نفس الفقرة تنص على أنه عند 
ث مشفوعا باقتراح یرمي إلى إبقائه أو الانتهاء من المدة یتم توجیه تقریر إلى قاضي الأحدا

على اتخاذ التدبیر الأنفع له، إذا فهذه المصلحة تختص مبدئیا بملاحظة الأحداث الذین هم 

                                       
  .108ص ،المرجع السابق ،عیقون وسام) 1(
إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة ، متضمن 75/64فقرة الأولى من أمر ال 16المادة  :رانظ )2(

  .المرجع السابق
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وتنصب ، )1(72/03من الأمر 06و05موضوع إحدى التدابیر المنصوص علیها في المادتین 
والذهنیة وكذا مستوى فطنته على دراسة شخصیة الحدث من حیث تحدید مكانته وقدراته البدنیة 

  . )2(وذكائه

  مصلحة التربیة  :ثانیا

تقوم هذه المصلحة بتزوید الحدث بالتربیة الأخلاقیة والوطنیة والراضیة والتكوین 
المدرسي والمهني بقصد إدماجه اجتماعیا وذلك طبقا للبرامج الرسمیة المعدة من طرف الوزارات 

  .)3(ارج المؤسسة المعنیة، كما یمكن أن یتم التكوین خ

إن تحویل الحدث من مصلحة الملاحظة إلى مصلحة التربیة یكون بصدور الأمر 
أو قبل لاكتمالها )أي ستة أشهر التي ذكرناها(بالوضع النهائي سواء باكتمال المدة القصوى

  )ولكن یجب أن تتجاوز فترة إقامة الحدث ثلاثة أشهر على الأقل (

له أن یضع الحدث نهائیا في المركز فانه  سیصدر  أي أن قاضي الأحداث لو ترآى
  .حكما یتضمن الوضع النهائي له فیه وینقل بموجبه إلى هذه المصلحة 

یجب ألا تتجاوز مدة الوضع النهائي في المركز تاریخ إدراك القاصر تمام الواحد 
تدبیر النهائي إلا أن النص لم یتطرق لمدة ال 72/03من الأمر  12والعشرین عاما، طبقا للمادة 

وهذا یجعل منطوق الحكم لا یشمل مدة محددة وهذا یعتبر إجحافا في حق الحدث ولهذه 
الأسباب قررت وزارة العدل أن تكون أقصي مدة لهذا التدبیر هي سنتین مع إمكانیة تمدیدها من 
طرف قاضي الأحداث إن اقتضي الأمر ذلك، وهكذا فان التمدید یكون كل سنتین على أقصى 

  )4(دیر لكن دون تجاوز الحدث سن الواحد والعشرین عاماتق

  

                                       
  .54، ص، المرجع السابقفروخ عبد الحفیظو أ )1(
  .15، المرجع السابق، صبوعزیز فریدة وعلوش حنان )2(
والمراهقة، المرجع ، متضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة 75/64من أمر  17المادة  :رانظ ) 3(

  .السابق
  .54ص ،، المرجع السابقفروخ عبد الحفیظو أ ) 4(
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  مصلحة العلاج البعدي :ثالثا

العمل الأساسي لهذه المصلحة هو البحث عن الحلول التي تسمح بالدمج الاجتماعي 
للأحداث القادمین من مصلحة التربیة أو من مركز متخصص لإعادة التربیة، وینقل الحدث إلى 

  .)1(قاضي الأحداث المختص بناءا على اقتراح مدیر المؤسسة المعنیة هذه المصلحة بأمر من

  الفرع الثاني 

 مصالح الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح 

عادة 1966أسست هذه المصالح كمؤسسات اجتماعیة في سنة ، بهدف ملاحظة وتربیة وإ
سنة الذین هم في خطر اجتماعي أو عدم 18و08إدماج الأحداث البالغین من العمر ما بین 

التكیف والجانحین الموضوعین تحت رعایة نظام الحریة المحروسة من طرف محاكم 
  .)2(اثالأحد

المتعلق بإحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة ، 75/64 نص علیها الأمر
الوسط  مصالح الملاحظة والتربیة في تنشأ"منها انه  24الطفولة والمراهقة، إذ جاء في المادة 

  .)3(" المفتوح بواقع مصلحة واحدة في كل ولایة

من نفس الأمر على أنها مصالح تابعة للولایة  تأخذ على عاتقها  19عرفتها المادة 
الأحداث الموضوعین تحت نظام الحریة المراقبة، ویكون هؤلاء الأحداث من الشبان الجانحین 
أو الشبان ذوى الخطر الخلقي أو خطر الاندماج الاجتماعي، أو الأحداث المطلوب التكفل بهم 

  .)4(ح المختصة بوزارة الشبیبة والریاضةمن قبل المصال

                                       
متضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة، المرجع  ،75/64من أمر  18المادة : رانظ )1(

  .السابق
الأولى، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ، الطبعة ر الاجتماعي في الجزائر المعاصرةجنوح الأحداث والتغی ،عليمانع )2(

  .209ص ،2002
  .متضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة، المرجع السابق ،75/64أمر  )3(

متضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة، المرجع  ،75/64من أمر  22المادة  :رانظ) ) 4(
  .السابق
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یجوز لمصالح الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح التعاون مع المراكز المتخصصة 
لإعادة التربیة والمراكز والتخصصیة للحمایة في العمل التربوي للعلاج البعدي، إضافة إلى ذلك 

تكیف الأحداث وهذا طبقا  فهي تقوم بجمیع الأبحاث والأعمال ضمن إطار الوقایة من عدم
  .الفقرتان الثانیة والثالثة  19لنص المادة 

نجدها من الناحیة العملیة مرتبطة في نشاطاتها مع وزارة العدل وبالتحدید قاضي 
الأحداث، یشرف على هذه المصلحة مدراء یساعدونهم موظفون إداریون وأطباء نفسانیون وكذا 

ي الحریة المراقبة ونمیز فیهم المندوب الدائم والمندوب مساعدون اجتماعیون أو بالأحرى مندوب
  .)1(المتطوع

تهتم مصالح الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح ببذل كل الجهود الممكنة للمحافظة 
على سلامة الأحداث الموضوعین فیها مادیا ومعنویا والمواظبة على تعلیمهم وتحسین سلوكهم 

  .)2(لأوقات فراغهم  وتربیتهم وعملهم وحسن استخدامهم

قسم للمشورة : الفقرة الأخیرة وهما 19تشمل هذه المراكز على أقسام وهذا حسب المادة
  التوجیهیة والتربویة وقسم الاستقبال والفرز

  قسم المشورة التوجیهیة والتربویة  :أولا

حیث یقوم هذا القسم بمختلف الفحوص  75/64من الأمر  21أشارت إلیه المادة 
 والتحقیقات للوقوف على شخصیة الحدث، وذلك بتحدید الطریقة الملائمة لإعادة التربیة أو

الترتیب، وذلك بجمع أكبر قسط من المعلومات حول ظروف حیاته ودوافع انحرافه ومحاولة 
بمصالح التوجیه المدرسي إعطائه اقتراحات أو حلول لمعالجته، ویمكن لهذا القسم أن یستعین 

  .)3(أو المهني أو حتى المصالح الطبیة 

  

                                       
  .56ص ،المرجع السابق ،الحفیظ فروخ عبدو أ ) 1(
، متضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة، المرجع 75/64من أمر  20المادة  :رانظ )2(

  .السابق
  .109ص ،المرجع السابق ،عیقون وسام )3(
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  قسم الاستقبـــــال والفرز: ثانیا 

تتمثل مهمة هذا القسم في إیواء الأحداث وحمایتهم وتوجیههم لمدة لا تتجاوز ثلاثة 
ما أشهر والذین یعهد بهم إلیه قاضي الأحداث أو الجهة القضائیة الخاصة بالأحداث، وهذا 

المتعلق بإحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة  75/64من الأمر  23تضمنته المادة 
  .)1(الطفولة والمراهقة

من نفس الأمر على نوع  25بالإضافة إلى المراكز السالفة الذكر تصت المادة  :ملاحظة 
عبارة عن ضم أخر من المراكز والمتمثل في المراكز المتعددة الخدمات لوقایة الشبیبة، وهي 

وتجمیع للمراكز التخصصیة لإعادة التربیة والمراكز التخصصیة للحمایة ومصالح الملاحظة 
  .والتربیة في الوسط المفتوح ضمن مؤسسة وحیدة كلما اقتضت الضرورة ذلك

من حیث أنها  75/64تطبق على هذه المراكز نفس أحكام المراكز المذكورة في الأمر 
ت طابع إداري ولها شخصیة معنویة واستقلال مالي وذلك طبقا تعتبر مؤسسات عمومیة ذا

من الأمر المذكور أعلاه، إضافة إلى ممارستها نشاطاتها بالتعاون مع لجنة العمل  03للمادة 
  .التربوي

إلى یومنا هذا لم ینشأ إلا مركزین  75/64تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ صدور الأمر 
  لوقایة الشباب بورقلةدد الخدمات المركز المتع -: وهما

 .)2(المركز المتعدد الخدمات لوقایة الشباب ببشار - 

                                       
  .السابق بحمایة الطفولة والمراهقة، المرجع، متضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة 75/64أمر )1(
  .55ص ،المرجع السابق ،فروخ عبد الحفیظو أ ) 2(



 

 

 

خــــاتــمـــةال  
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 ،للأحداثلقد حاولنا من خلال هذه المذكرة معرفة مختلف التدابیر النهائیة المقررة قانونا 
الفقه  أوساطواحتدم الخلاف في  القرون الوسطى، أواخر إلىحیث امتد نظام التدابیر بجذوره 

الفقهیة فرغم اختلاف وجهات النظر  ،للأحداثوالاجتهاد المقارن حول تعریفهم للتدابیر المقررة 
أساسا لیكون كبدیل نظام شامل وضع  بأنهاینكر احد  أنانه لا یمكن  إلا ،ریفي تعریفها للتداب

  الطبیعة القانونیة لهذه التدابیرول أیضا اختلف حالفقه  أن إلا عن العقوبة،

تتفق في  أنها إلا ،التدابیر واختلافها وأشكالنه رغم تعدد صور نا أحیث لاحظ 
ونظر لخصوصیة هذه  ،وتهذیبهم ثالأحدا إصلاح إليیة تهدف ا تدابیر تربو مضمونها باعتباره

   .العقوباتتتسم بخصائص تمیزها عن غیرها من  فإنهاالتدابیر 

عادة ةتربی لسبی وفي  التهذیبیة رالتدابی من جملة المشرع تخذا  ااجتماعی الحدث یلهتأ وإ
 بالأحداث الأمر تعلق  إذاوذلك  ،ةالجزائی الإجراءات قانون  في یهاعل النص تم الأصل وهي 

أما إذا تعلق الأمر بالتدابیر ، الجزائیة الإجراءات قانون من 444المادة ن تضمنتهاالجانحی
 ةحمایب علقلمتا 03 /72 رقم الأمرفقد تضمنها معنوي  لخطر نالمعرضی لأحداثالمقررة ل
  .همن11و 10 الموادفي ذلك و  لمراهقةاو  الطفولة

 التدبیر اختیار في التقدیریة السلطة كامل المشرع الجزائري لقاضي الأحداثمنح  
 الحدث مصلحة تقتضیه حسبما وتعدیله مراجعته وكذا الخطورة، حالة لمواجهة الملائم القانوني

 ما ،المعنوي الخطر حالة في للحدث الحمایة الأكثر والأشمل توفیر أجل من ادائم  هذا كلو 

 سواء وقت أي في للمراجعة قابلةها أن ثبحی مؤقتة ةحجی وذات مرنةها كون رالتدابی ههذ زیمی
  .قانونا نالمذكوری الأشخاص طلب على بناء أو ،الأحداث قاضي من اتلقائی

نما یتعداه إلى السهر ، و رأینا أن دور القاضي لا ینتهي بتقریر العقوبة أو التدابیر  على إ
مراجعة التدابیر له صلاحیة تغییر و الإشراف على ذلك، كما تنفیذ الأحكام الصادرة منه و 
لك ضروریا حسب تطور إذا رأى ذأو الحدث في خطر معنوي  المتخذة في حق الحدث الجانح

لإصلاحه وتهذیبه یة غیر مناسبة و أحیانا قد تكون حالة الحدث البیئ .شخصیة الحدثظروف و 
  .ضعه بمراكز خاصة بالأحداثیستدعي إبعاده عن الوسط الذي یعیش فیه وو  مما
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 ممیزا الأحداث لاستقبال خاصة مراكز الجزائري المشرع أحدث ،التدابیرتلك  تنفیذ بغیة 

 ،معنوي لخطر المعرضین بالأحداث الخاصة والأخرى الجانحین بالأحداث بین تلك الخاصة
 الطفولة بحمایة المكلفة والمصالح المؤسسات إحداث ضمنالمت64 /75 الأمر رقممها ینظ

رقم  القانون في علیها المنصوص الأحداث إدماج ة وتربی لإعادة مراكز أحدث كما ،والمراهقة
عادة السجون تنظیم متضمن 05/04  العقوبات تنفیذ بغیة للمحبوسین الاجتماعيالإدماج  وإ

  .الأحداث على الموقعة الجزائیة

  :إذ تبین من خلال دراستنا هذه أن

و  ج المشرع الجزائري عالج موضوع الأحداث في تشریعات مختلفة في كل من ق إ ج 
  .، وفي كل تشریع حدد سن مختلف عن الأخر للحداثة72/03مر الأع، و .ق 

 في دراسة الحدث خلال من لنا ذلك  ویتجلى الأحداث دائرة توسیعحاول  قد المشرع نإ
 21 إلى الحداثة لسن برفعه بدایة 72/03الأمر بموجب بالحمایة المعنیینمعنوي  خطر حالة
 كامل للقاضي تاركا المعنویة الخطورة لحالات حصره عدم وكذلك ،الأمر هذا ظل في سنة

  .المحددة المجالات إطار في لتحدیدها التقدیریة السلطة

ماعدا نلاحظ أن كل التدابیر الحمایة والتهذیب یمكن مراجعتها من قبل قاضي الأحداث 
  .التوبیخ الذي لا تسمح طبیعته بإمكانیة مراجعتهتدبیر 

خطیرة وتتنافي إ ج ج، من ق  487و  486 تینالماد فيالتي جاءت  الإشكالاتإن 
كیف یمكن أن یقوم قاضي مع مصلحة الحدث ومع المنهج الإصلاحي الذي أتخذه المشرع ف

ترك كل إذ . في مؤسسة عقابیة الرشد الجزائيسن داع الحدث الذي لم یبلغ بعد یباالأحداث 
الذي لا یمكن تطبیقه إلا بعد  تداث وطبق علیه إجراء الحبس المؤقالتدابیر المقررة للأح

  .استیفاء جمیع الإجراءات الأخرى

وذلك كونها قابلة للمراجعة الأمر  ،نلاحظ أیضا أن المشرع كرس مبدأ تأقیت التدابیر
الصادرة في قضایا الأحداث مبدأ حجیة الشيء الذي جعل المشرع لا یضفي على القرارات 

  .المقضي فیه
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  :التالیة الاقتراحاتعلى ضوء النتائج المقدمة والمتوصل إلیها مما سبق نقدم 

 ضمن بالأحداث الخاصة النصوص جمع هو المجال هذا في تقدیمه بجدر اقتراح أول  
  .بالأحداث المتعلقة القانونیة القواعد مختلف خلاله من تنظم ومنفصل، خاص تشریع

 18الحداثة بالنسبة للأحداث الجانحین والأحداث في خطر معنوي بجعلها  سن توحید
سنة بقرار  21أن یمدد تدابیر الحمایة إلى غایة مع منح السلطة التقدیریة للقاضي ب ،سنة

  .مسبب

ج، وذلك بلجوء القاضي .ج.إ.من ق 487و 486تدارك الإشكالات الواردة في المادتین 
بدلا من وضعه في مؤسسة عقابیة لان له التأثیر السلبي في . لمختلف التدابیر حمایة للحدث

  .نفسیة الحدث الذي قد ینعكس علیه

، وكذا المحبوسین للأحداث الاجتماعي الإدماج لإعادة المعتمدة السیاسة تكریس 
 وأسالیب النفسي الإرشاد سبل اعتماد على التركیز طریق عن الحمایة بمؤسسات المودعین
 النفسیة العلوم إلیها توصلت التي اللاحقة الرعایة سبل على والتركیز، والإدماج الإصلاح

  .والاجتماعیة

 جنوح ظاهرة لمواجهة والقطاعات الوزارات مختلف بین المجهودات تضافر ضرورة
  . الأحداث

 قطاع یمارسها التي التربویة السیاسة ضمن فعالة وتربویة اجتماعیة أهداف اعتماد
  .التمدرس في للأحداث أكبر فرص بإعطاء المدرسي التسرب نسبة تقلیصل ،التعلیم
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  :قائمة المراجع

  ــبالــكت :أولا

الجزء الثاني مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،  ي،قالشلقاني أحمد شو  -1
 .2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الرابعة

 ، الإسكندریةمنشاة المعارف، وتشریعات الطفولة الشواربي عبد الحمید، جرائم الأحداث - 2
1997. 

، منشأة المعارف، علي عبد القادر والشاذلي فتوح عبد االله، علم الإجرام والعقاب يالقهوج -3
  .1998مصر، 

عة طب، الدراسة مقارنة، الجنائیة في قانون رعایة الأحداثمنذر عبد اللطیف، السیاسة  ءبرأ -4
  .2009امد للنشر والتوزیع، الأردن، ح، دار الالأولى

المعاملة الجنائیة، الطبعة الأولى، دار الفكر الإسكندریة، ، عبد الفتاحبیومي حجازي  -5
2003 . 

) دراسة مقارنة(جرائم الأحداث في القانون الدولي والداخلي  جدعون نجاة جرجس، - 6
  .2010، الأولى طبعةالمنشورات زین الحقوقیة، 

الجامعیة الطبعة الثانیة، المؤسسة )دراسة مقارنة(جعفور محمد علي، الأحداث المنحرفون   - 7
  .1996للدراسات والنشر والتوزیع لبنان 

خیري العمري وسعدیة الرحال وكاضم هندي، الأحداث في التشریع الجنائي العراقي شركة   -8
  .1957التجارة والطباعة المجددة، بغداد، 

 الأولى طبعة الراءات الجزائیة الجزائري، زیدومة دریاس، حمایة الأحداث في قانون الإج -9
 .2007 ،دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر

الدار العلمیة الدولیة  ،، الطبعة الأولى)دراسة مقارنة(قضاء الأحداث، زینب أحمد عوین،  - 10
 2003 الأردن للنشر والتوزیع،

الجزء  الجزاء الجنائي، ،القسم العام شرح قانون العقوبات الجزائري، سلیمان عبد االله، - 11
 .2002، الجزائر ،المطبوعات الجامعیةدیوان  الثاني،

  .2008جمیلة، الأحداث في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر  صقر نبیل وصابر - 12
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قواسمیة محمد عبد القادر، جنوح الأحداث في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة  - 13
 .1992الجزائر، للكتاب، 

مصر، دون ذكر  دار الفكر العربي،، ة، أصول علم الإجرام والعقابسلاممأمون محمد  - 14
  .سنة النشر

 ،الأولىالطبعة  لي، جنوح الأحداث والتغیر الاجتماعي في الجزائر المعاصرة،ع مانع - 15
  .2002دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  والمذكرات لالرســــــــــــــائ :ثانیا

زیتوني مریم، انحراف الأحداث والعقوبات والتدابیر المقررة لهم، بحث لنیل شهادة  - 1
  .1979الماجستیر في العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

مذكرة مكملة لنیل ، نحراف الأحداث وعلاجه في ضوء الشریعة والقانونا ،شعبان سمیر - 2
 الاجتماعیةشهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم 

  .2002/2003 ،السنة الجامعیة جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، والعلوم الإسلامیة،
سلطات قاضي الأحداث في اتخاذ ومراجعة التدابیر المقررة في حق الحدث بن یربح رشید،  - 3

، مذكرة تخرج لنیل 72/03الجانح والحدث في خطر معنوي وفقا لقانون إجراءات جزائیة والأمر 
  .2004-ـ2003إجازة المعهد الوطني للقضاء، الدفعة الثانیة عشر السنة الأكادیمیة 

حمیش كمال، الحمایة القانونیة للطفل للتشریع الجزائي الجزائري، مذكرة لنیل إجازة المعهد  - 4
 .2004، الجزائر، 12اء، دفعة الوطني للقض

خلیفي یاسین، أحكام معاملة الحدث خلال مراحل الدعوى العمومیة وفي مرحلة تنفیذ  - 5
الحكم، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة  العلیا للقضاء، مجلس قضاء باتنة، الدفعة الرابعة 

 .2006-2005عشر، السنة الأكادیمیة 
دراسة میدانیة لمركز (سلوم فاطمة الزهراء، مركز إعادة التربیة وعلاقته بجناح الأحداث -6

علم  يالماجستیر ف، رسالة مقدمة لنیل شهادة )إعادة التربیة للبنات ببئر خادم لولایة الجزائر
الثقافي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم علم الاجتماع، جامعة  عالاجتما

 .2006/ 2005الجزائر،
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مذكرة تخرج مقدمة لنیل  ،بن جامع حنان، السیاسة الجنائیة في مواجهة جنوح الأحداث -7
جامعة ، قسم القانون الخاص ، تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائیة ،شهادة الماجستیر

 .2008/2009، 1995أوت سكیكدة  20
دراسة میدانیة في فین، المنحر لدى الأحداث  عودعلاقة مركز إعادة التربیة بال ،ة سوسنر بوزب -8

 الاجتماعرسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص علم  رمركز إعادة التربیة بالأبیا
-2008، جامعة الجزائر، الاجتماع  ، قسم علموالاجتماعیةالعلوم الإنسانیة كلیة جنائي، ال

2009. 

 الحصول أجل من رسالة الجزائیة، الإجراءات قانون في الجانح الحدث حمایة یمینة، عمیمر - 9

على شهادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة 
 .2009 -2008الجزائر، 

الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  سویقات بلقاسم، -10
الماجستیر في الحقوق تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 

 .2011 -2010مرباح، ورقلة، السنة الجامعیة،

ل شهادة ماجستیر أوفروخ عبد الحفیظ، السیاسة الجنائیة الحدیثة تجاه الأحداث، مذكرة لنی -11
تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، جامعة منتوري،  ،-قسم قانون عام-،في الحقوق

 .2011الجزائر، 

بوعزیز فریدة وعلوش حنان، فعالیة السیاسة العقابیة في مواجهة الأحداث، مذكرة تخرج   -12
الجنائیة، كلیة  لنیل شهادة الماستر، شعبة القانون الخاص، تخصص القانون الخاص والعلوم

 .2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،

، مذكرة لنیل -دراسة مقارنة-،قراشة محمد رشید، التدابیر الإصلاحیة للأحداث الجانحین -13
 .2012شهادة ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، الجزائر، 

حداث في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة خنوشي سلیمة، خصوصیة التحقیق مع الأ -14
تخصص علم العقاب والإجراءات ، قسم قانون عام ،الماجستیر في الحقوق والعلوم السیاسیة

 . 2013الجزائیة، جامعة البلیدة، الجزائر، 

، التدابیر المطبقة على الأحداث الجانحین أثناء المتابعة الجزائیة، مذكرة لنیل وسامعیقون  -15
تخصص علم العقاب والإجراءات الجزائیة ، قسم قانون عام، ماجستیر في الحقوقالشهادة 

 .2013الجزائر، 
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القواعد التي تحكم الأحداث الجانحین من حیث التحقیق الحكم وتنفیذ بوخبزة عائشة،  -16
التدابیر والعقوبات، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، السنة الثالثة، الدفعة 

  .، دون سنة نشرالسادسة عشر، الجزائر
  :المحاضرات :ثالثـــــا

، مطبوعة مقدمة لطلبة ودي ناصر، المحاكمة في ق إ ج ج، دراسة تحلیلیة نقدیةحم -1
  .2014-2012الماستر، تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائیة، دفعة 

   انونیةــــصوص القــالن: رابعـــا

 النصوص التشریعیة  - أ
 ،م1966یونیو  08ه، الموافق ل1386 صفر 18المؤرخ في  155-66أمر رقم  -1

 .م1966یونیو  10في صادرة ال 48عدد ال، ج ر، ج المعدل والمتمم ق إ جالمتضمن 
ج ر  ،المعدل والمتمم ق ع، المتضمن 1966و یونی 08المؤرخ في  156-66أمر رقم  -2

 . م1966یونیو  11في  صادرةال، 49 العدد
 م2005فیبرایــر 06الموافق ل ه،1425 ذي الحجة 27مؤرخ فيال 04-05قانون رقم ال -3

عادةظیـــم السجون و تنالمتضمن قانون   12عدد ال ،ر ج ،نللمحبوسی الاجتماعيالإدماج  إ
  .2005فیــفري  13في صادرة ال
المتضمن أحداث المؤسسات والمصالح المكلفة  26/09/1975: ، المؤرخ في75/64أمر  - 4

  .10/10/1975: ، الصادرة بتاریخ81: رقم ج ر،لحمایة الطفولة والمراهقة، 
: رقم ج ر، المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة، 1972فیفري  10: المؤرخ في 03-72أمر  -5

 .1972فیفري  22: ، الصادرة بتاریخ15
بالأمر رقم  ، المتضمن ق أ ج، المعدل والمتمم1984یونیو  09: ، مؤرخ في84/11: أمر رقم

 .2005فبرایر  27المؤرخ في 05/02
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   یمیةظالنصوص التن  - ب

 19الموافق ل 1413عام  جمادى الثانیة 24مؤرخ في  ،92/461مرسوم رئاسي رقم  -1
التصریحات التفسیریة على إتفاقیة حقوق الطفل التي  ، یتضمن المصادقة مع1992دیسمبر 

 91، جریدة رسمیة، عدد1989نوفمبر 20بتاریخ  وافقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة
 .1992صادر بتاریخ 

  القرارات :ساـــــــــخام

ا ،اعتمدته)قواعد بكین(لإدارة شؤون قضاء الأحداث  ةقواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجی .1
  .1985نوفمبر 29: الصادر في 33/ 40رقم  االجمعیة العامة للأمم المتحدة بقراره

 
 



 

 

 

 فـــهرس المحتــویــات

 

 

 

 

 



 المحتویات فهرس 
 

91 

           الصفحةفهرس المحتویات                                                               

ــدمة ـــ   أ..............................................................................مــقـ

  11.......................................ماهیة التدابیر المقررة للأحداث:الفصل الأول

  12......................................مفهوم التدابیر المقررة للأحداث :المبحث الأول

  13................. ...................تعریف التدابیر المقررة للأحداث: المطلب الأول

  13..........................................نشأة التدابیر المقررة للأحداث :ولالأ الفرع

  15......................................المقصود بالتدابیر المقررة للأحداث :الفرع الثاني

  17...............خصائصها الطبیعة القانونیة للتدابیر المقررة للأحداث و :المطلب الثاني

  18...............................الطبیعة القانونیة للتدابیر المقررة للأحداث :الفرع الأول

  21......................................خصائص التدابیر المقررة للأحداث :الفرع الثاني

  25...................................... أنواع التدابیر المقررة للأحداث: المبحث الثاني

  25.................................. التدابیر المقررة للأحداث الجانحین :المطلب الأول

  26..................................................................التســـلیم: الفرع الأول

  29................................................................. التوبیخ :الثانيالفرع 

  32.................................تدبیر الوضع تحت نظام الإفراج المراقب :الفرع الثالث

  35............................................في المؤسسات تدبیر الوضع :الرابع الفرع

  38.............................التدابیر المقررة للأحداث في خطر معنوي: المطلب الثاني

  39........ ..................................................تدبیر الحراسة :الفرع الأول



 المحتویات فهرس 
 

92 

    44..........................................................لإیواءاتدبیر :الفرع الثاني

  48.........مراجعة التدابیر المقررة للأحداث والمراكز الخاصة باستقبالهم :الفصل الثاني

  49.....................................للأحداث ةمراجعة التدابیر المقرر : المبحث الأول

  49..............حدود سلطة قاضي الأحداث في مراجعة التدابیر القانونیة:المطلب الأول

  50...............................المراجعة التلقائیة من قبل قاضي الأحداث:الفرع الأول 

         52............المراجعة التلقائیة لقاضي الأحداث للتدابیر بالنسبة للأحداث الجانحین: أولا

  52...بالنسبة للأحداث في خطر معنوي المراجعة التلقائیة لقاضي الأحداث للتدابیر: ثانیا 

  53................................................المراجعة بناءا على طلب:الفرع الثاني

  53............................المراجعة بناءا على طلب بالنسبة للأحداث الجانحین: أولا 

  55...................المراجعة بناءا على طلب بالنسبة للأحداث في خطر معنوي : ثانیا 

  56.........................................المسائل العارضة أثناء التنفیذ:المطلب الثاني

  56.......................مفهوم المسائل العارضة والاختصاص بالنظر فیها:الفرع الأول 

  56........................................................مفهوم المسائل العارضة: أولا

  57..................................بالنظر في المسائل العارضة الجهة المختصة: ثانیا 

  58............................ج.ج.إ.من ق 487و 486 تطبیقات المادتین: الفرع الثاني

  59 .............................................ج.ج.إ.من ق 486تطبیقات المادة :أولا

  60............................................ج .ج.إ.من ق 487تطبیقات المادة :ثانیا



 المحتویات فهرس 
 

93 

  63....................................باستقبال الأحداث ةالمراكز الخاص :المبحث الثاني

  64...............................باستقبال الحدث الجانح ةالمراكز الخاص :الأولالمطلب 

  64........................................المراكز التخصصیة لإعادة التربیة :الفرع الأول

دماج الأحداث :الفرع الثاني   68.......................................مراكز إعادة تربیة وإ
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